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 الإصلاح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية

 لبناء الدولة المصرية الجديدة
 
 1ستخلصالم

 
ودعم التغييرات الهيكلية  ،الة لتحقيق النمو والتنميةضرورة وجود مؤسسات قوية وفع  د الجدي ييؤكد الاقتصاد المؤسس

وانعكاس ذلك على النمو  ،تهدف هذه الورقة إلى تحليل تطور أداء مصر في مؤشرات الحوكمة لكولذ ؛دولة يأ يف
الإصلح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، من أجل استخلص  فيعن عرض تجارب بعض الدول  الاقتصادي، فضلً 

يع عملية الوصول تسر  شأنه من الذيالأمر  لتحسين الأداء المؤسسي في مصر، مقترحاتالدروس المستفادة وتقديم 
بناء الدولة المصرية الجديدة. وتتبع الورقة منهجية الوصف التحليلي ودراسة الحالة و إلى أهداف التنمية المستدامة 

والنمو الاقتصادي، وعرض تجارب الدول المشابهة في هذا  ةالمؤسسي بالجودة يتعلق فيمافي تحليل أداء مصر 
حول العلقة بين الإصلح  السابقة الأدبياتبدأت الدراسة بعرض نتائج د وقالصدد، واستخلص الدروس المستفادة. 

و الحوكمة والنمو والتنمية المستدامة، يليها تحليل لأداء مصر في أهم مؤشرات جودة المؤسسات أالمؤسسي 
 رصدو ، )أو حتى أحدث بيان متاح( 2022وحتى عام  2010بداية من عام  الاقتصادي النمو وتطور ،والحوكمة

خصائصها المؤسسية والسياسية  يفي الدول التي تتشابه ف يمجال الإصلح المؤسس يالتجارب العالمية الناجحة ف
، تم عرض أهم افيها. وأخيرً  نجحت يقتصادية مع مصر، وذلك بهدف الوقوف على أبرز مجالات الإصلح التوالا

والسياسات  الدولة،أهم التحديات التي تواجهها مناقشة و ، يمصر خلل العقد الماض بها قامت يجهود الإصلح الت
على الرغم من  ،وتطبيق الحوكمة يالمقترحة للتغلب عليها. تؤكد الدراسة الأهمية البالغة لعملية الإصلح المؤسس

توصلت و  ،كافة تتطلب الكثير من الوقت والموارد لتحقيق إصلح شامل في المجالات المرجوة ،كونها عملية معقدة
خلل مراحل  ،رؤية استراتيجية موحدة للإصلح المؤسسي لضمان الاستمرارية والشمولية والتوازن  تحديد رةضرو إلى 

 المختلفة.  يالتناسق والتعاون بين مجالات الإصلح المؤسسلتحقيق  ؛الإعداد والتنفيذ
 الإصلح المؤسسي، الحوكمة، التنمية، مصرالكلمات الدالة: 

 

                                                           
المدرس  ،نهى مجدي /، والأستاذةالباحثة بمركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ،بيريهان بدر /الباحثة بجزيل الشكر للأستاذة تقدمت 1 

 ساعدة بحثية ثرية.م من تاهقدمما  على ؛المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
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 مقدمةال

من الدول النامية من الوصول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية على الرغم من توافر تمكن العديد يلم 
الإمكانات والموارد المتاحة والإصلحات المطبقة. وقد أرجع بعض الاقتصاديين ذلك إلى عدم تماشي الإصلحات 

الدولة يمثلن ركائز أساسية  الاقتصادية المطبقة مع الإصلحات المؤسسية. فالإصلح المؤسسي وحوكمة مؤسسات
التنمية الشاملة المستدامة في أي مجتمع. وقد أكدت معظم الدراسات  أيضًا بل ،لتحقيق ليس فقط التنمية الاقتصادية

 ،هم الذي تلعبه المؤسسات في تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق النمو والتنميةموالتقارير الاقتصادية المختلفة الدور ال
يجب أن تتسم هذه المؤسسات  بلن مجرد وجود هذه المؤسسات لا يضمن وحده تحقيق التنمية الاقتصادية، أو 

 المؤسسات.  تلكوهياكل للحوكمة والإدارة الرشيدة ل ،الية، كما يتطلب الأمر وجود إطار كلي حاكمبالكفاءة والفع  

المؤسسات في عملية التنمية، فقد خصصت الأمم  به ضطلعالذي ت المهمبالدور  اوعلى المستوى العالمي، وإيمانً 
المتحدة لها في أجندتها الدولية الهدف السادس عشر "السلم والعدل والمؤسسات القوية" ضمن أهداف التنمية 

وضمان حقوق الإنسان، وتعزيز الحكم القائم على سيادة  ،الذي يركز على تحقيق الاستقرار ،المستدامة الأممية
الة وشفافة وخاضعة ل ضمان تكافؤ الفرص ووصول الجميع إلى العدالة، وإنشاء مؤسسات فع  القانون، من خل

وحماية الحريات الأساسية، واتخاذ القرارات  ،من الفساد، وضمان وصول المواطنين إلى المعلومات ساءلة، والحد  للم  
  .ستجيب للحتياجات وشامل للجميععلى نحو م  

بقضية الحوكمة والإصلح المؤسسي، لذا  رًاكبي امًاأولت الحكومة المصرية اهتم فقدأما على المستوى الوطني، 
. ويشمل هذا 2030رؤية مصر : أدرجت مصر الحوكمة كأحد الأهداف الأساسية لاستراتيجيتها للتنمية المستدامة

إلى تحقيق  -سيبشكل أسا-وتسعى  ،الهدف رغبة الدولة في التغلب على التحديات التي تنشأ مع تطبيق الحوكمة
عن إنفاذ  وتعديل التشريعات القائمة لتدعم عملية الإصلح المؤسسي، فضلً  ،تشريعات جديدة سنن طريق عذلك 

والمسؤولية الاجتماعية.  ،والمشاركة ،ومكافحة الفساد ،والمساءلة ،والشفافية ،النزاهة :سيادة القانون، وتأكيد قيم
، مع إنشاء آليات جيدة منفتحال و بالإضافة إلى ذلك، تعطي الحكومة المصرية الأولوية لتطوير جهاز إداري فع  

في المنتدى السياسي رفيع ة لمصر، التي تم تقديمها وقد تم تأكيد ذلك في التقارير الوطنية الطوعي    .والتقييم لمتابعةل
 ،رفع مستوى الحوكمة د  ي ع  . كذلك، 2021و 2018و 2016في  التنمية المستدامةبدة المعني للأمم المتح المستوى 

وكفاءة المؤسسات العامة، من خلل دعم الإصلح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز 
تبنته  الذي ،للإصلحات الهيكليةللبرنامج الوطني  داعمة ركائز ،قدراتها، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة
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كمرحلة ثانية من البرنامج الوطني للإصلح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة  -رًامؤخ-الحكومة المصرية 
 .2016في نوفمبر 

عدد من المؤشرات  علىتتمثل إشكالية الدراسة في أن جهود الدولة المصرية حول الإصلح المؤسسي قد انعكست 
فترات في  أعلى مما حققتهالدولية المختلفة الخاصة بالحوكمة وجودة المؤسسات، وحققت مصر درجات ومراتب 

لأدبيات تتناوله ان في أداء معدلات النمو الاقتصادي في الدولة، وإن كان ذلك لم تحس   أيضًا ذلك وصاحب ،سابقة
بذل المزيد لتعزيز الحوكمة كمتطلب أساسي إلى هناك حاجة  تزال لا ك،ذل. ولكن على الرغم من السابقة بشكل كاف  

حيث لا تزال الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات في سبيل تحقيقها  ؛لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
مؤسسية للإصلح المؤسسي، والتي تشمل ضعف الموارد المالية والبشرية والمؤسسية، بالإضافة إلى التحديات ال

وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية. كذلك،  ،وتشابك القوانين ،الإداري للدولة نتيجة لتضخمهالمرتبطة بالجهاز 
، فالغالبية العظمى من ممثلي القطاع الخاص عدم توافر التنسيق الكافيتتسم الشراكة بين شركاء التنمية في مصر ب

قنوات الاتصال  جة لعدم استخداممع الحكومة، وذلك نتي فع الوالمجتمع المدني يعملون في إطارهم دون تنسيق 
 مع الحكومة. وتكاملهاتنسيق خطط القطاع الخاص والمجتمع المدني  التي ت ضْمن ،الةالفع  

لعملية إصلح مؤسسي قوية، من  اتكون محركً  أنإلى لتي تتبناها الدولة الإصلحات الهيكلية ا تهدف ؛ولذلك
ورفع قدراتها على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات  ها،خلل تحديث منظومة عمل المؤسسات وتطوير 

عمل ي مامن المؤسسات الحكومية  هناك يزال فلأجل تحقيق التنمية المستدامة. والمتغيرات المحلية والدولية، من 
من خلل استراتيجيات وآليات تقليدية بما لا يتناسب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

وخاصة في أوقات الأزمات  ،عرقل قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين الرئيسة والحيويةوالتكنولوجية، والذي قد ي  
 أو التغيرات الجذرية.

 صاحب وما المؤسسية، والجودة الحوكمة مؤشرات في مصر أداء تطور تحليلالورقة إلى وعليه، تهدف هذه 
 فضلً  وذلك 2،(2022وحتى أحدث نقطة زمنية ) 2010من  الفترة خلل الاقتصادي النمو أداء في تطور من ذلك
 ذلك، جانب إلى. الحوكمة زوتعزي المؤسسي الإصلح مجال في المبذولة الدولة جهودتسليط الضوء على  عن

من أجل استخلص الدروس  أيضًاالدراسة إلى تتبع تجارب بعض الدول فيما يخص الإصلح المؤسسي  تهدف
التي قد تساعد على تسريع عملية و الأداء المؤسسي في مصر، ب يختص فيماوتقديم سياسات مقترحة  ،المستفادة

من ذلك، تتبع الورقة منهجية الوصف  اوانطلقً  الجديدة.بناء الدولة المصرية و الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 
                                                           

 بها الخاصة المنهجيات تغيرت أو متاحة أصبحت قد الحوكمة أو المؤسسية الجودة مؤشرات معظم أن إلى الزمنية الفترة هذه اختيار وراء السبب يرجع 2
 .)أو حتى أحدث بيان متاح( 2022 عام حتى متوفرة المؤشرات تلك معظم عن المتاحة البيانات أن كما ،2010 منذ
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والنمو الاقتصادي،  ،الحوكمة والأداء المؤسسيبص تودراسة الحالة في تحليل وضع مصر فيما يخ ،التحليلي
 وعرض تجارب الدول المشابهة في هذا الصدد، واستخلص الدروس المستفادة. 

حيث يتم في الجزء الأول عرض الدراسات السابقة  ؛إلى خمسة أجزاءوتنقسم الدراسة إلى جانب المقدمة والخاتمة 
والارتقاء بنوعية المؤسسات الموجودة كخطوة أساسية وضرورية من أجل  ،التي توضح أهمية الإصلح المؤسسي

ت ويلي ذلك في الجزء الثاني تحليل وضع مصر في مؤشرا ؛تحقيق الإصلحات الهيكلية وبالتالي التنمية المستدامة
في و  ؛الاقتصادي النمو أداء في تطور من ذلك صاحب وما ا،الحوكمة والأداء المؤسسي المتعارف عليها عالمي  

التي تتشابه مع مصر في خصائصها الاقتصادية  الدول حققتهاجهود الناجحة التي لارصد  يتمالجزء الثالث 
 ؛والسياسية والمؤسسية لتحسين الأداء المؤسسي من أجل استخلص الدروس المستفادة من تجاربها للحالة المصرية

تحديد أولويات الإصلح المؤسسي في مصر من خلل حزمة من السياسات  إلىالجزء الخامس  يسعى، اوأخيرً 
 وتحقيق مكاسب تنموية مستدامة.  ،ار هذه العمليةالمقترحة بهدف جني ثم

 السابقة الدراسات: والتنمية للنمو والحوكمة المؤسسي الإصلاح أهمية

بين الاقتصاديين لفترة طويلة بأن السبب وراء فقر الدول هو نقص الموارد المادية والبشرية،  اعتقاد سائدً الاظل 
والاهتمام بالعنصر  ،وتحقيق العدالة في توزيع الدخل ،والبنية التحتية ،وأن نجاح الدول في توفير الموارد الكافية

إلى أن تطور المفهوم النظري للتنمية في تفسير  افي الدول. وظل هذا الفكر سائدً  التنميةالبشري من شأنه تحقيق 
د متاحة وإصلحات على الرغم من وجود موار -الخلل الكامن وراء فشل بعض الدول النامية في تحقيق تنمية حقيقية 

نتيجة عدة تحديات تواجهها تلك الدول. وقد أرجع أنصار الاقتصاد المؤسسي هذا الخلل إلى عدم وجود  -مطبقة
الاقتصاد المؤسسي  وإصلح مؤسسي حقيقي يتماشى مع الإصلحات الاقتصادية التي تتبناها الدول. وقد نجح مفكر 

، وأنها سبب أساسي لً مستق اوهما: أن المؤسسات تمثل عنصرً  ،يتينفي توجيه الفكر الاقتصادي نحو نتيجتين أساس
حيث تفترض هذه المدرسة الفكرية أن إنتاجية عناصر الإنتاج الأساسية )رأس المال والعمل( تتأثر بالبيئة  ؛للنمو

يم تفاعلتهم التي يضعها البشر لتنظ ،والقيود ،والضوابط ،ف المؤسسات بأنها القواعدعر  المؤسسية المحيطة. وت  
 ،مثل: العادات ،رسمية كالدساتير والقوانين واللوائح، أو غير الرسمية ضوابطوتعاملتهم، بما يتضمنه ذلك من 

  (.;North, 1990 Landes, 1998)والأعراف  ،والتقاليد

الية هذه المؤسسات تتطلب وجود وإذا كانت المؤسسات هي التي تحكم العلقات والتعاملت في المجتمع، فإن فع  
ف الحوكمة عر  . وت  (2015وحسنية،  ،)رحيمة ، وهو ما يعرف بالحوكمةلهاإطار كلي حاكم يضمن الإدارة الرشيدة 

والسياسات التي  ،والآليات ،والقواعد ،على أنها المؤسسات -للعديد من المنظمات الدولية اوفقً -على مستوى الدولة 
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والاجتماعية. وتمثل الحوكمة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز  ،والسياسية ،نها الاقتصاديةؤو تدير من خللها الدولة ش
 ،والشفافية ،مثل: العدالة، والمشاركة ،من الأبعاد والمبادئ احيث يشمل مفهوم الحوكمة عددً  ؛الحق في التنمية

الية وكفاءة التي من شأنها ضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في حالة تطبيقها بفع  ساءلة، و والم   ،وسيادة القانون 
(World Bank, 2020; UNDP, 2007) . 

 ،أما من الناحية التطبيقية، فقد تناول العديد من الأدبيات العلقة بين المؤسسات أو الحوكمة والنمو الاقتصادي
مؤسسات والحوكمة على أداء النمو، ونصيب الفرد من الناتج المحلي إلى وجود أثر إيجابي لجودة ال وتوصل

 ;Saidi et al., 2017; Tarek et al., 2013; Rodrik et al., 2004)ر الإجمالي، والاستثمار، والحد من الفق

Handerson et al., 2007). يز تعز  :أولًا  ؛وتشير الدراسات إلى أن تحسن جودة المؤسسات والحوكمة تساعد على
 ,IMF)من خلل زيادة كفاءة الحكومة في استخدام الموارد العامة وتقديم الخدمات  الكلي الاقتصاديالاستقرار 

2019; World Bank, 2016; Jha et al., 2015; Tanzi and Davoodi, 2002) ًتحسين ثقة  :ا، وثاني
 Busse and Hefeker, 2007; Kaufmann) وتعزيز القدرات التنافسية للدول في السوق العالمية ،المستثمرين

et al., 1999)،  ًللجميع من خلل نشر منافعه بين جميع الأفراد والمجموعات في  تحقيق نمو أكثر احتواءً  :اوثالث
 :ابعً ا، ور (.Chene et al., 2020; Campos et al., 2010; Gupta et al., 2002; OECD, n.d)المجتمع 

 ,Chayes)وزيادة التماسك الاجتماعي، وبالتالي تقوية الاستقرار السياسي  ،الحكومات تعزيز أو استعادة الثقة في

2016; Chen, 2000)،  ًاواخضرارً  تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامةً  :اوخامس (Welsch, 2004) ،في المقابل .
واجتماعية مرتفعة،  ا تكلفة اقتصاديةمومخاطر الفساد المصاحبة له ،تنشأ عن مواطن ضعف المؤسسات والحوكمة

 . (Jarvis et al., 2021) لا سيما في حالة اتساع انتشارها

الموجبة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي في مجموعات مختلفة من  العلقة الدراساتالعديد من ت أكد كذلك،
 الحوكمة مؤشرات الباحثون  استخدم ،دولة 34بلغ  الإفريقية الكبرى  الصحراءالدول. ففي سياق عدد من دول جنوب 

 الفرد بنصيب مقاسًا الاقتصادي، والنمو المختلفة المؤشرات تلك بين العلقة تقدير في الدولي البنك عن الصادرة
 خلل الفترة والعشوائية الثابتة التأثيرات نماذج باستخدام الحقيقي الإجمالي المحلي الناتج في
تلك المؤشرات والنمو الاقتصادي  معظممعنوية موجبة بين أشارت النتائج إلى وجود علقة  وقد(. 2019- 2005)
(.(Feyisa et al.,2022 استخدم  والكاريبي، اللتينية أمريكا دول في أماAzam (2022)  نموذج الانحدار الذاتي

 من عدد بين العلقة لتحليل ؛(Autoregressive Distributed Lag Model, ARDL) ةللتوزيعات المتباطئ
(. وأشارت 2018 – 2002باستخدام بيانات ربع سنوية للفترة ) دولة 14 في الاقتصادي والنمو الحوكمة مؤشرات



تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارالمجلة الدولية للسياسات العامة في مصر - مجلد 2، العدد )3( يوليو 2023

 الإصلاح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية الجديدة95

 

 الفساد مؤشر باستثناء المستخدمة، الحوكمة مؤشراتالنمو الاقتصادي و  بين موجبة معنوية علقة وجودالنتائج إلى 
 كانت إشارته سالبة.  الذي

التي  ةالست الحوكمة مؤشرات بعضالعلقة بين  معنوية عدمومن ناحية أخرى، توصلت بعض الدراسات إلى 
 أجراهاالدراسة التي  ففيبعض الدول والمناطق الجغرافية.  فيالبنك الدولي من ناحية والنمو الاقتصادي  وضعها

(2017) Giorgis  باستخدام طريقة الفروق العامة للعزوم  الإفريقية الكبرى  الصحراء جنوب في دولة 21 ىعل
Generalized Method of Moments (GMM)،  نجد أن النتائج المقدرة تشير إلى أن العلقة غير معنوية

 ،(الحقيقي الإجمالي المحلي الناتج من الفرد بنصيب مقاسًابين كل من مؤشر التحكم في الفساد والنمو الاقتصادي )
اليةمؤشر  على أيضًاوينطبق الأمر  دولة من دول  21تشير دراسة أجريت على  ،الحكومة. إلى جانب ذلك فع 

المتغيرات المؤسسية والنمو الاقتصادي  بينالعلقة  بحثإلى ( 2019 – 1996الاتحاد الأوروبي خلل الفترة )
علقة معنوية موجبة بين  وجود لىإCross Sectional Cointegration  المتناظر المقطعي التكاملباستخدام 

 القانون، سيادةو  ،الحكومة فع اليةإلا أن مؤشرات  ،مؤشرات التحكم في الفساد والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي
وبالانتقال إلى الاقتصادات  .(Akinci et al., 2022) معنويةساءلة كانت غير والم   ،والمشاركة ،وجودة التشريعات

             كل مؤشر من مؤشرات الحوكمة خلل الفترة فيالتغير  نسبة باحتساب الدراسات إحدىقامت  ،الناشئة
 مختلفة، نماذج ستةالاقتصادي في  والنمو حسابها تم التي المؤشراتتلك  بين العلقةوبحث  ،(2005 - 1994)

 التحكم مؤشر في ردولة. وقد أشارت النتائج إلى وجود علقة معنوية بين التغي   29 لـوذلك باستخدام بيانات مقطعية 
 والمشاركة، القانون، سيادة مؤشرات من كل في التغي ر على أيضًاوينطبق الأمر  الاقتصادي، والنمو الفساد في
التنظيمية والاستقرار السياسي(،  الجودة) الباقيين المؤشرين من كل في رالحكومة. أما عن التغي   اليةوفع   مساءلة،وال

  .(Nguyen et al., 2018) الاقتصادي النمو وبين منهما كل بين معنوية غير علقة وجود إلى النتائج فتشير

، على البيانات والمنهجيات المستخدمة -بشكل كبير- تعتمد هاإلى أن الدراسات في المقدرة النتائج تلكرجع توقد  
. كذلك، ينبغي تأكيد أن وجود (2021)وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو سياق الدولة أو الدول محل الدراسة 

المؤسسات أو نظام للحوكمة وحده لا يكفي لتحقيق أثر إيجابي على النمو والتنمية، وإنما يجب أن تتصف هذه 
ائفها الأساسية. وعليه، تجدر الإشارة إلى أن الحوكمة لا الية حتى تتمكن من تحقيق وظالمؤسسات بالكفاءة والفع  
 أهمها التنمية المستدامة. ومن الدولة،وإنما هي وسيلة لتحقيق أهداف  ،تمثل غاية في حد ذاتها
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 الاقتصادي النموو  الحوكمة مؤشرات في مصر وضع
العالم. وتعمل الدول جاهدة مؤشرات لقياس جودة المؤسسات والحوكمة في دول عديدة منظمات دولية  رصد  ت  

حيث تتيح هذه المؤشرات معلومات تسترشد  ؛لما سيعود عليها من نفع اعلى تحسين أدائها في تلك المؤشرات، نظرً 
د عتمتبها الإجراءات التي يتخذها واضعو السياسات، وتساعد الدول على اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة، وكذلك 

 ىحدإقة بالمساعدات التنموية والقرارات الاستثمارية وغيرها، على تلك المؤشرات كمثل تلك المتعل عديدة، قرارات
إن هناك مجموعة من فالأدوات الداعمة. وعلى الرغم من تعدد المؤشرات المتعلقة بجودة المؤسسات والحوكمة، 

الدول والجهات المختلفة ل ب  من ق   -بشكل أساسي-والتي يتم الاعتماد عليها  مًا،واستخدا االمؤشرات الأكثر شيوعً 
لتقييم الأداء المؤسسي. وتشمل تلك المجموعة، على سبيل المثال لا الحصر، المؤشرات العالمية للحوكمة 

(Worldwide Governance Indicators, WGI)  الصادرة عن البنك الدولي، ومؤشر مدركات الفساد
(Corruption Perception Index, CPI) فافية الدولية، ومؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن منظمة الش

(Index of Economic Freedom)  الصادر عن مؤسسة هريتيدج، ومؤشر الموازنة المفتوحة(Open Budget 

Index, OBI)  الصادر عن الشراكة الدولية، ومؤشر الحكومة الإلكترونية(E-Government Development 

Index, EDGI) ومؤشر "إبراهيم" للحوكمة الإفريقية الصادر عن الأمم المتحدة ،(Ibrahim Governance 

Index, IGI)  ،(.2021الصادر عن مؤسسة "مو إبراهيم" )وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 

أن الجهود العديدة التي بذلتها الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة  نجد، أداء مصر في تلك المؤشرات وباستعراض
فعلى سبيل المثال، يوضح شكل . أعلىم في وصول مصر لمراتب سه  من الممكن أن ت   تخلل الفترة الأخيرة كان

ر أداء مصر في 1رقم )  – 2010خلل الفترة ) المؤشرات العالمية للحوكمة الصادرة عن البنك الدولي( تطو 
المؤشرات الستة. أحد كترتيب مئوي في  50أن أعلى ترتيب حصلت عليه مصر هو  الشكل نيبي    حيث ؛(2021
( من عدم الاستقرار 2014 - 2011أثرت فترة الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر خلل الفترة )كذلك، 

 مؤشرات. ةعدب  تراجع مصر  فييناير  ةالاقتصادي والسياسي المترتب على ثور 

 علىإصلحية متعددة )منها  سياسات انتهاج نتيجةن المؤشرات في التحس   بعضبدأت ، 2015ثم منذ عام  
، كما يرجع هذا الإصلح الهيكلي( برنامجو  المستدامة، التنمية اتيجيةاستر و  الرقمي، التحول اتيجية: استر المثال سبيل

ودعم المشروعات  ،التي تساعد على تنمية القطاع الخاصي الحكومة حزمة من السياسات التحسن في الأداء إلى تبن   
ق بالاستثمار والآليات الخاصة والمتناهية الصغر، وتعزيز سيادة القانون، خاصة فيما يتعل   ،والمتوسطة ،الصغيرة

         ئحةمع بداية ظهور الآثار السلبية لجا ان أداء مصر في الفترة الأخيرة تزامنً وغيرها. وقد تباي   ،بتنفيذ العقود
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التحكم في الفساد حق التعبير والمساءلة الإرهاب/الاستقرار السياسي وغياب العنف

وطرح تحديات جديدة على  ،في آليات الحوكمة التحدياتأدت إلى تفاقم  يفي جميع أنحاء العالم، الت 19-كوفيد
 ،الية الحكومةعدا مؤشر فع   في أداء مصر في كل المؤشرات، ما انً تحس   2021الصعيد العالمي. وقد شهد عام 

 والذي تراجع بشكل ضئيل، وذلك نتيجة اهتمام الدولة بتعزيز جوانب الحوكمة المختلفة.

 التحكم مؤشرات وتضم( 1) رقم الأولى تتمثل في الشكل ،إلى مجموعتين ةتقسيم المؤشرات الست يمكن وبالتالي
الثبات  من بقدر يتسم أداؤهاوالتي كان  ،إلى جانب الاستقرار السياسي ،ساءلةوالحق في التعبير والم   الفساد، في

وهي  ،2015منذ عام  املحوظً  انً حققت تحس  قد و (، 2) رقم الشكل في تتمثلف الثانية أما. للدراسةعبر الفترة الزمنية 
 والجودة التنظيمية.  الحكومة، اليةوفع   القانون، سيادة مؤشرات

 .1شكل ال
  *(2021 – 2010العالمية للحوكمة الصادرة عن البنك الدولي )ر أداء مصر في المؤشرات تطو  ل المئوي  الترتيب

 

 

 

 

 

 
 .2021هو بيان عام  متاح بيان أحدث*

 .2015من عام  االتركيز على مرحلة الثبات النسبي بدءً  يتم سوف التالي الشكل مع المقارنة لأغراض ولكن، 2013 في النسبي الثبات مرحلة بدأت**
 .Worldwide Governance Indicators, World Bank (2022) المصدر:

 .2 الشكل
 *(2021 – 2010ر أداء مصر في المؤشرات العالمية للحوكمة الصادرة عن البنك الدولي )تطو  ل المئوي  الترتيب

 

 

 

 

 
 

 2021بيان عام  متاح هوأحدث بيان *
 .Worldwide Governance Indicators, World Bank (2022) المصدر:

 **2015 منذالمتغيرات التي شهدت ثباتاً نسبيًّا 
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المحقق في مؤشرات الحوكمة المذكورة  نلحظ أن التحس  في   الاقتصادي، النمو مؤشرانعكاس ذلك على  وبدراسة
 2019(. ويلحظ أنه قد تم التوقف عند عام 3) رقم شكلال ، فيالنمو أداء في متصاعد اتجاهصاحبه  قد سابقًا

 يعامفي  العالم اقتصادات من العظمى الغالبية نمو على كورونا لجائحة السلبي للتأثير نظرًا ؛في تحليل النمو
 .2021و 2020

 .3شكل ال
 *(2019 – 2010الاقتصادي في مصر ) النمور و  تط

 

 

 

 

 
 

 .2021و 2020عامي  في نظراً للتأثير السلبي لجائحة كورونا على نمو الغالبية العظمى من اقتصادات العالم ؛النموفي تحليل  2019عند عام  تم التوقف *
 .Worldwide Development Indicators, World Bank (2022) المصدر:

الإدراك لتفشي ، فهو مؤشر يقيس درجة لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدوليةأما بالنسبة 
(. وبمتابعة ا( إلى مائة )نظيف جد  االفساد في القطاع العام، ويتم حساب هذا المؤشر بمقياس من صفر )فاسد جد  

في  انسبي   ااستقرارً  هناك يتضح أن،  (2022 – 2012أداء مصر في مؤشر مدركات الفساد على مدار السنوات )
 2014( أن مصر سجلت أعلى درجة لها في هذا المؤشر عام 4رقم )ويوضح الشكل . خلل تلك الفترة ء مصرأدا

دولة مدرجة في  180من بين  130المرتبة رقم  2022احتلت مصر عام و . نقطة 100نقطة من أصل  37بنحو 
  .(Transparency International, 2022)المؤشر 
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 .4شكل ال
 *(2022 - 2012ر أداء مصر في مؤشر مدركات الفساد )تطو  

 
 مما يتعذر معه مقارنة أداء الدول عبر الزمن قبل هذا العام. ؛2012عام  تغييرهامنهجية مؤشر مدركات الفساد قد تم  *

 Corruption Perception Index, Transparency International, (2022) المصدر:

في مؤشر مدركات الفساد عن المتوسط الإقليمي  2022الصعيد الإقليمي، تنخفض درجة مصر لعام  وعلى
           من بين 12حيث احتلت المرتبة رقم  ؛( درجة30/100) بلغي والذي ،لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(، 67/100مارات العربية المتحدة )للدول في المنطقة هي درجة دولة الإ دولة في المنطقة. وكانت أعلى درجة 18
 . (Transparency International, 2022) ( أقل درجة في المنطقة13/100في حين سجلت دولة سوريا )

مع بعض الدول ذات الدخل  2022، وبمقارنة درجة مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام ى ومن ناحية أخر 
فهي تتساوى مع دول مثل كينيا وبوليفيا، ومتقدمة على باكستان، المتوسط، نجد أنها في مرتبة أقل من المتوسطة، 

 (.5) رقم الشكل من يظهر كما ،وجنوب إفريقيا ،وتونس ،مثل: الأردن ،ومتأخرة عن دول

 .5شكل ال
 (2022وضع مصر وبعض الدول ذات الدخل المتوسط في مؤشر مدركات الفساد )

 
 .Corruption Perception Index, Transparency International (2022) المصدر:
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بقياس تقدم الدول في تحقيق  ، فهو معني  مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هريتيدجوفيما يخص 
 ،والتي من شأنها أن تؤثر بالإيجاب على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرغوبة الأخرى  ،الحرية الاقتصادية

أبعاد رئيسة، تتمثل في سيادة  ةوالقضاء على الفقر، وذلك من خلل أربع ،والديمقراطية ،مثل: التنمية البشرية
وحجم الحكومة، وكفاءة البيئة التنظيمية، ومدى انفتاح الأسواق. وتحصل كل دولة على درجة تتراوح من  ،القانون 

ي الدولة كمتوسط لدرجات كل ب الدرجة الإجمالية للمؤشر فحس  لكل بعد من الأبعاد الأربعة، ثم ت   100إلى  0
 الأبعاد المتضمنة. 

نجد أن أعلى و  ،(2023 – 2010( تطور أداء مصر في هذا المؤشر خلل الفترة )6رقم ) الشكل يوضح
على التوالي، ثم تراجع أداء مصر  ،2011و 2010نقطة عامي  59و 59.1درجات حصلت عليها مصر هي 

نقطة، ثم شهدت مصر في الفترة اللحقة  56في درجة مصر لنحو  اعً والذي شهد ارتفا ،2016فيما بعد حتى عام 
 انخفاضنقطة، ولكن أعقب ذلك  55.7التي سجلت فيه  2021في أدائها ما بين انخفاض وارتفاع حتى عام  اتذبذبً 

من إجمالي  152واحتلت المرتبة  ،نقطة 49.1وهي  2010لتسجل مصر أقل درجة لها منذ عام  2022شديد عام 
هذا التراجع  عود. وقد ي2023نقطة عام  49.6لتصل إلى  اطفيفً  انً دولة، ولكن شهدت درجة مصر تحس   183

وموجة التضخم العالمي،  ،19-جائحة كوفيد :مثل ،ت بها مصرالشديد في الأداء إلى الأزمات المختلفة التي مر  
 .ذلك إلى وما ،وخروج رؤوس الأموال من الدولة

 .6 شكلال
 (2022 - 2010) الاقتصادية الحرية مؤشر في مصر أداء تطور 

 
 .Index of Economic Freedom, Heritage Foundation (different Years) المصدر:

، فيهتم بقياس شفافية الموازنة من لمؤشر الموازنة المفتوحة الصادر عن شراكة الموازنة الدوليةا بالنسبة أم  
بها وإتاحتها للمواطنين، إلى جانب مدى المشاركة، خاصة مشاركة الفئات الأكثر ناحية شمولية المعلومات المتعلقة 
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مثل: البرلمان،  ،ية المؤسسات المعني ة بالرقابةع الوكذلك يقيس مدى كفاءة وف ،احتياجًا في عملية إعداد الموازنة
 . 100إلى  0مقياس من  فيوتحصل كل دولة على درجة  .والجهات الوطنية القائمة على عملية الرقابة

ويتضح من الشكل أن مصر حصلت على أعلى درجة  .ر نقاط مصر في هذا المؤشر( تطو  7شكل رقم )الويبين 
ليصل  2015و 2012ا عامي ا شديدً نقطة(، ثم تراجعت درجة مصر بالمؤشر تراجعً  49) 2010المؤشر في عام 

بها الدولة  ى ذلك إلى الظروف السياسية التي كانت تمر  عز  على التوالي. وقد ي   ،نقطة 16و 13مجموع النقاط إلى 
المصرية خلل تلك الفترة، وغياب المجلس التشريعي الذي يمثل مكونًا رئيسًا من مكونات المؤشر. وبعد ذلك حققت 

. وقد يرجع هذا 2021و 2019نقطة عامي  43و 2017نقطة عام  41ملحوظًا وحصلت على  امصر تحسنً 
ونشر  ،لجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فيما يتعلق بتعزيز شفافية الموازنة العامة للدولةالتحسن إلى ا

 الرقابية،س سلطاته مار  ، بالإضافة إلى وجود برلمان منتخب ي  البيانات الخاصة بها بشكل أكثر شمولية وتفصيلً 
 ركزي للمحاسبات.الأجهزة الوطنية المعنية بالرقابة وعلى رأسها الجهاز الم بجانب

 .7 الشكل
 *(2021 – 2010) الدولية المفتوحة الموازنة مؤشر في مصر درجة تطور

 
 .2021يصدر هذا المؤشر كل عامين ولذلك أحدث بيان متاح هو لعام *

 .Open Budget Survey, International Budget Partnership (Different Years): المصدر

ل الرقمي كأداة داعمة لعملية الإصلح الإداري والحوكمة، نجد إطار اهتمام الدولة المصرية بقضية التحو   وفي
، والذي يقيس مدى استعداد مؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدةأن مصر محققة لأداء جيد في 

 ثلثةعلومات في تقديم الخدمات العامة، من خلل مؤسسات الدولة وقدرتها على استخدام الاتصالات وتكنولوجيا الم
وهي: مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للتصالات، ومؤشر رأس المال البشري  ،مؤشرات فرعية

، تصنف مصر 2022لتقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام  فقًا(. وو 2021)وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 
رتفاع تقييمها في المؤشرات الفرعية، وجهود مصر الملموسة اويرجع ذلك إلى  مرتفع. في المسح كدولة ذات أداء
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تصالات، واتجاه الحكومة المصرية لتكنولوجيا المعلومات والا 2030لتحسين الخدمات الإلكترونية، مثل استراتيجية 
ل الرقمي للخدمات الحكومية. وبالنظر إلى تطور تصنيف مصر في هذا المؤشر خلل العقد الماضي، نحو التحو  

دولة(، ولكن تراجع تصنيفها بشكل ملحوظ  193من  80)المرتبة  2014نجد أن مصر حققت أفضل تصنيف عام 
 2020في تصنيفها عام  اا طفيفً على التوالي(، ثم شهدت مصر تحسنً  ،114و 108) 2018و 2016عامي 
 رقم الشكل من يتضح كما ،دولة( 193من إجمالي  103)مرتبة  2022ن عام واستمر هذا التحس   ،(111)مرتبة 

(8.) 

 .8 الشكل
 (2022 – 2010) الإلكترونية الحكومة مؤشر في مصر تصنيف رتطو  

 .E-Government Survey, United Nations (Different Years) المصدر:

 2022لعام  ذات الدخل المتوسط في مسح الحكومة الإلكترونيةتصنيف مصر مع مجموعة من الدول  وبمقارنة
باكستان، وكينيا،  :نجد أن مصر قد تقدمت على كل من(، 9شكل رقم )الكما هو مبين في فدولة،  193الذي شمل 

 سيا، وتونس، وبوليفيا، والأردن، والمغرب.يجنوب إفريقيا، وإندون :من كل من في مرتبة أدنىزالت  إلا أنها ماوالهند، 

 .9شكل ال
 (2022تصنيف مصر وبعض الدول ذات الدخل المتوسط في مؤشر الحكومة الإلكترونية )

 
 .E-Government Survey, United Nations (2020) المصدر:
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الحوكمة  ،محمد إبراهيممؤشر "إبراهيم" للحوكمة الإفريقية، الصادر عن مؤسسة الصعيد الإقليمي، يقيس  وعلى
وهي: الأمن وسيادة القانون،  ،فريقية من خلل التركيز على أداء الدول في أربعة أبعاد رئيسةفي دول القارة الإ

الأسس للفرص الاقتصادية، والتنمية البشرية )المعهد القومي للحوكمة والتنمية و المشاركة والحقوق والشمولية، و 
وضع مصر في هذا المؤشر، ي لحظ وجود تذبذب في قيمة مؤشر الحوكمة في (. وبمتابعة 2022المستدامة، 

(، وإن كانت الدرجات التي حصلت عليها مصر طوال هذه الفترة هي درجات 2021 - 2012مصر خلل الفترة )
 ،2014( فإن أقل أداء للدولة المصرية في هذا المؤشر حدث عام 10ا. وكما هو مبين في الشكل رقم )متقاربة جد  

بها الدولة  نقطة، وقد يرجع ذلك إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية التي كانت تمر   47.3والذي وصل إلى 
إلى أفضل أداء للدولة  2017حتى وصل عام  2015ا منذ عام المصرية آنذاك. ثم بدأ المؤشر في الارتفاع تدريجي  

، وبذلك احتلت 2020نقطة عام  47.9ليصل إلى نقطة، ولكنه انخفض منذ ذلك الوقت  49.8المصرية ببلوغه 
صل تل 2021نت قيمة مؤشر مصر ومرتبتها عام دولة يشملها المؤشر، ولكن تحس   54من بين  30مصر المرتبة 

 دولة(.  54من  27)مرتبة  الاقتصادية الفرص وأسس البشرية بالتنمية الخاصة الأبعاد فينقطة  48.4إلى 

 .10شكل ال
 *(2021 – 2012في مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية ) ر درجة مصرتطو  

 
 2021*أحدث بيان لهذا المؤشر هو بيان عام 

 .Ibrahim Index of African Governance, Mo Ibrahim Foundation (different years) المصدر:

حيث  ؛بنوع من الحذر ا أنه يجب النظر إلى نتائج مؤشرات الأداء المؤسسي والحوكمةالجدير بالذكر أيضً  ومن
ن معظم هذه المؤشرات تعتمد في منهجيتها على الآراء والخبرات الخاصة لعدد محدود من المواطنين والخبراء إ

على الرغم من -ورجال الأعمال في القطاعات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية حول العالم، والتي 
لأمر الذي قد لا يعكس بشكل دقيق التطورات على أرض الواقع. ا ؛قد تتسم بقدر من عدم الموضوعية -أهميتها

والإصلحات والجهود  ،راء والمدركات في الاعتبار البيانات المحققة في المؤسسات المختلفةكذلك، لا تأخذ هذه الآ
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ي البيانات. أسئلة جامع نبالإجابة ع ن التي لا تحظى باهتمام إعلمي كبير يؤثر في آراء وإدراك من يقومو  ،المبذولة
والمصادر التي تعتمد عليها لحساب المؤشرات  ،وعلوة على ذلك، تختلف عدد الدول المدرجة في هذه المؤشرات

ا يسبب صعوبة في مقارنة أداء الدول، أو مقارنة أداء دولة عبر الزمن. كل ذلك من شأنه أن مم ؛من عام لآخر
 واقع.يؤثر بالسلب على مصداقية هذه المؤشرات على أرض ال

الجهود العديدة التي تبذلها الدولة خلل الفترة الأخيرة لتحسين الأداء ولكن تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من 
 بالتحسنفي أداء مصر في العديد من المؤشرات السابقة، ومصاحبة ذلك  نتحس   المؤسسي، وما ترتب على ذلك من

مصر في المؤشرات المختلفة  احتلتها التي المراتب، يتضح من العرض السابق أن الاقتصادي النمو أداء في
الأمر الذي يستلزم ضرورة  ؛وخاصة عند مقارنة وضعها بالدول الأخرى المشابهة ،متدنية د  ت ع  تزال  لاللحوكمة 

 سيتم كما ،دول المماثلةالتصدي للتحديات التي تواجه تعزيز الحوكمة في مصر، والاستفادة من التجارب الناجحة لل
 .عرضه

 الحوكمة وتعزيز المؤسسي الأداء تحسين في الدول تجارب

أبرز الأسواق الناشئة واحدة من  أيضًاو  ،الدول ذات دخل متوسط منخفضمن  واحدةمصر على أنها  فصن  ت  
 العربية والإفريقية على حد   ا، كما تمتاز مصر باشتراكها في عدد كبير من الخصائص الإقليمية مع الدول عالمي  

ووضعها السياسي والاقتصادي. وتواجه كل مجموعة من تلك الدول تحديات  ،سواء، خاصة فيما يتعلق بتاريخها
وتحقيق الإصلحات المؤسسية. وعليه، فإنه من المهم الوقوف  ،وعقبات مماثلة فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة الرشيدة

بعض تلك الدول خلل العقود الأخيرة، بهدف استخلص الدروس المستفادة، لية على النجاحات والتجارب العالم
بسبب التشابه في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والسياسية. وفيما يلي، نستعرض أبرز مجالات 

فريقية، الإصلح المؤسسي والتجارب التي نجحت فيها دول الجوار الإقليمي لمصر في المنطقتين العربية والإ
 سيوية الناشئة المشابهة لمصر في خصائصها الاقتصادية.بالإضافة إلى تجارب أخرى لعدد من الدول الآ

 التحول الرقمي كأداة للإصلاح الإداري وإعطاء الأولوية لقضايا الحوكمة
ظم المؤسسية وطريقة حوكمة الن ،ات الرقمية ثورة في الإصلح الإداري منذ مطلع الألفية، أحدث ظهور المنص   

الرقمنة وتحسين الأنظمة الإلكترونية  استخدامحيث تضمن  ؛وتنفيذ مهامها في ظل بيئات متزايدة التعقيد ،والاقتصادية
ه الدول والحكومات، ا إلى توج  مؤخرً  19-. وقد أدى تفشي جائحة كوفيدىضلفي الدوائر الحكومية تقديم خدمة عامة ف  
أنظمة التشغيل الخاصة بها، وذلك بهدف تحويل الإدارات الخاصة بها إلى أكثر من أي وقت مضى، نحو رقمنة 

أنظمة ديناميكية ومرنة. ويؤكد بعض الخبراء أن الرقمنة أصبحت الآن المفتاح في السعي لتحقيق الإدارة الديمقراطية، 
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واستيعابها من ق ب ل الموظفين  ،ال لسياسات التنمية إذا تم إضفاء الطابع المؤسسي عليهاويمكنها أن تعزز التكامل الفع  
 (.Onyango and Ondiek, 2021في الإدارة العامة )

ا لتقارير في تسريع وتيرة التنمية في القارة السمراء. فوفقً الرقمنة  استخدامتطور  علىا  جيدً مثالًا حالة كينيا  وتقدم
المعلومات والاتصالات في إفريقيا، وقد اعتمد في تطوير تكنولوجيا  الناجحةالدول  إحدىكينيا  د  ع  البنك الدولي، ت  

ركائز التنمية في استراتيجية التنمية  ىحدإالاقتصاد الكيني على نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات به ك
، أصدرت كينيا السياسة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات 2006(. ومنذ عام 2030 ،المستدامة للدولة )رؤية

دف إلى تحسين سبل عيش الكينيين، من خلل ضمان توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ته
ا في بناء البنية التحتية هذه السياسة أيضً  أسهمتومنخفض التكلفة. وقد  ،وموثوق  ،الوفع   ،والاتصالات بشكل سهل

والخدمات  ،البث والاتصالاتلأنظمة الابتكار المفتوحة في القطاع العام، والتي تضمنت تكنولوجيا المعلومات و 
 ،البريدية. وتسهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجوانب الأخرى للرقمنة في تطوير أنظمة الدفع الرقمية الكينية

مثل: الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وإنشاء كابلت الألياف الضوئية تحت سطح البحر، ودعم القطاع 
كنولوجيا، وخلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال الخاص بمراكز وشبكات الت

 (.Onyango and Ondiek, 2021) الإلكترونيةالتجارية، بالإضافة إلى نمو الحكومة 

، تم تحديث نظام معلومات 2020. ففي باكستان عام مهمةيمتد إلى قطاعات أخرى للتحول الرقمي أن  نمك  وي  
إدارة الشكاوى عبر الإنترنت لتوسيع مركز البيانات ورفع قدرة تخزينها، مع أتمتة المحاكم الفيدرالية لتقديم نظام إدارة 

لتسهيل عملية التقاضي. ولضمان جودة وفاعلية النظام الجديد، تم تنفيذ برنامج تدريبي شامل  تدفق القضايا
لمقاطعات، وبدأت المحاكمات تتم من خلل الفيديو كونفرانس بين لموظفين في جميع المحاكم الفيدرالية والللضباط/

إدخال تحليلت الجريمة والشرطة الذكية في باكستان، بالإضافة  عتوق  السجون والمحاكم لتقليل التكلفة الإدارية. وي  
وأكثر  ،وكفاءة ،من شأنه أن يساعد في خلق بيئة أكثر فاعلية ما إلى مفهوم المكتب الذكي في إدارات الحكومة،

 (.Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, 2021للقوانين ) امتثالًا 

ا وضع قضايا الحوكمة بشكل أكثر وضوحً  ،تحقيق إصلح إداري حقيقيلالأخرى  المهمةمن الأدوات  د  ع  ي  و 
طرية في إندونيسيا على تعيين مستشار الإدارة الق  طرية. على سبيل المثال، عملت وحدة ضمن أولويات البرامج الق  

لقيادة وتنسيق استراتيجية إصلح القطاع العام، بصورة تدمج بالكامل الاهتمامات المشتركة  ؛خاص بالحوكمة لديها
طري متناسق يوفر ساحة لتبادل المعرفة والتشارك. وبالمثل، حرص المغرب على تحديد بين القطاعات في برنامج ق  
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 ،والمساءلة ،التركيز على قضايا الحوكمة تة واضحة ومنفصلة لإصلح الحوكمة والقطاع العام لديه، تضمنأجند
 .(World Bank, 2000a)ومكافحة الفساد بالدولة 

 الإداري  الفساد مكافحة هيئات تطوير

 حيث ،الإداري  الفساد اوخصوصً  الفساد، بمكافحة العربي الربيع ثورات أعقاب في العربية الحكومات اهتمام زاد 
 الغضب أشعلت التي العوامل أهم أحد كان السابقين الحكام عهد في الفساد نطاق اتساع أن Arafa (2020) يرجح

 اندلاع بعد العربي الوطن في الإداري  الفساد مكافحة تجارب ىحدإك تونس وتبرز. آنذاك الشعوب في والاضطرابات
 الدستور من 130و 10 ناالمادت تحميه وطني هدفإلى  الفساد مكافحة حولت التي ،2011 عام" الياسمين ثورة"

( 2019 - 2012) الفترة خلل في مؤشر مدركات الفساد الدولي تصنيفها تحسين واستطاعت ،2014 لعام التونسي
 في الفساد مكافحة جهود في مؤسسات عدة تشاركو . لديها المتاحة والبشرية المالية الموارد ضعف من الرغم على

ئ ت ،2011 عام نوفمبر ففي ؛تونس  في للتحقيق المخصصة الوطنية الهيئة" وهي الفساد لمكافحة مؤقتة هيئة أ نش 
 على المؤسسي الطابع أ ضف ي ثم علي، بن نظام ظل في حدث الذي الفساد في للتحقيق ؛"والاختلس الفساد قضايا

 في دورها يتمثل التي ،"الفساد ومكافحة الرشيدة الحوكمة هيئة"إلى  حولها الذي ،2014 دستور بموجب الهيئة هذه
 المؤسسات من عدد ئ  أ نش   وقد. والخاص العام القطاعين في الفساد حالات في والتحقيق ،واكتشاف ،منع على العمل

 ،الدولة وممتلكات أموال واسترداد الفساد لمكافحة الأعلى المجلس رأسها وعلى الثورة، منذ الهيئة تلك لعمل الداعمة
 يتولى خاص، وبوجه(. Lee-Jones, 2018) السابق النظام قادة من كثيرة وأموال أصول استرداد في نجح يذال

 التي للتحديات الحلول واقتراح الفساد، مكافحة على تعمل التي المختلفة الحكومية البرامج وتنسيق مراقبة المجلس
 والأصول للممتلكات السليمة الإدارة لضمان مقترحات وتقديم سيرها، حسن لضمان القانونية الآليات واقتراح تواجهها،

 من الثورة قبل ما فساد لضحايا العدالة لتوفير جهود اأيضً  ب ذلت وقد (.OECD, 2016) مصادرتها تمت التي
 الر شوة حول الحقائق يلتقص    الوطني ة اللجنة تئ  أ نش   الصدد، وبهذا. تونس في الرسمية الانتقالية العدالة عملية خلل

. السابقة الفساد جرائم عن الجنائية العقوبات وتنفيذ الحكم بهدف السابقين العموميين الموظفين طرف من والفساد
ل لم بعضها أن مخاوف هناك كانت وإن الفساد، لمكافحة اقوي   اإطارً  التونسية المؤسسات توفر ،مالًا وإج  بالكامل ي فع 
 (.Arafa, 2020) بعد

 إصلاحات النظام التشريعي وتعزيز الأمن
ما تتم  االإصلحات التشريعية والقانونية من أبرز سبل إعادة تنظيم وتفعيل حوكمة مؤسسات الدولة، وغالبً  د  ع  ت  

م قسم الأمن القومي أول باكستان نظ   يأنشطة تلك الإصلحات على أساس إطار شامل يضمن الأمن القومي. وف
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بهدف الكشف عن الاتجاه الاستراتيجي الجديد  ؛2020باد عام آفي إسلم  -على الإطلق-حوار أمني باكستاني 
وتقديم نظام لتلبية توصيات  ،للدولة على أساس إطار شامل لسياسة الأمن القومي. وتم إجراء تحليل اقتصادي

على تنفيذ لوائح وإرشادات مكافحة غسل الأموال  حرصًايل الإرهاب، مجموعة العمل لمكافحة غسل الأموال وتمو 
كما تم تقديم تشريعات وتعديلت جديدة في القوانين ذات . الباكستانيةالصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات 

هدف حوكمتها وقانون مكافحة الإرهاب ب ،الصلة بما في ذلك تعديلت عدة فقرات من قانون مكافحة غسل الأموال
(Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, 2021). 

  والتقييم تابعةوالم   ساءلةالم  

الة لزيادة تابعة وتقييم فع  ا إلى وجود أنظمة م  كما يحتاج أيضً  ،بشكل عام ،ساءلةال إلى الم  يحتاج التنفيذ الفع  
ساعد مثل هذه الأنظمة على تحسين حيث ت   ؛ولتعزيز تقديم خدمات أفضل للجمهور ته،تأثير الاستثمار العام وجود

 ،مثل: الفلبين ،ن تنفيذ الأنشطة المرجوة. وتحاول بعض الدول متوسطة الدخلضم  وت   ،ساءلةوالم   ،القدرة المؤسسية
والموازنة القائمة على النتائج، تعزيز آليات المتابعة والتقييم بها، من خلل تطبيق الإدارة  ،وماليزيا ،وإندونيسيا

ا في إنشاء ا كبيرً وكذلك من خلل اعتماد مؤشرات الأداء الرئيسة للقطاع العام. وقد أحرز كل من الدول الثلث تقدمً 
حيث تم تعزيز الصلة بين التخطيط  ؛ووضع الموازنة على أساس الأداء ،إدارة للقطاع العام قائمة على النتائج

تابعة التقدم المحرز في النتائج المحققة في استخدام أدوات مختلفة لم   تكما نجح ،اكل منهووضع الموازنة في 
)على شكل مؤشرات أو هيئات متخصصة أو وحدات تنفيذية(، وتم تطبيق نظم الحوافز والعقوبات بهدف تعزيز 

 .(Ghanem, 2016)الأداء 

 العام القطاع إدارة في والشمولية التشاركية تعزيز

 ضمنت   تشاركية عملية نتيجة يكون  أن يتعين الحديث الاقتصادي التخطيط أن إلى Ghanem (2016) يشير 
 الناجحة، آسيا شرق  اقتصادات كانت وقد. الاقتصادية للتنمية إرشادية رؤية يقدم وأن السياسات، وحوار الآراء توافق
 نظام وجود أسهم لقدو . الشامل النمو لتحقيق الاستراتيجيات هذه مثل رتطو   التي الدول أول اليابان، رأسها وعلى

 أولاً  الماليزية الدولة قامتإذ  ؛والاقتصادي الاجتماعي ماليزيا نجاح في والتقييم والمتابعة للتخطيط الفع   شمولي
 الميزانية ديوان مع اتنسيقي   الخطط بصياغة تقوم الوزراء رئيس بمكتب لديها الاقتصادي للتخطيط وحدة بإلحاق
 مسؤولة لتكون  الوزراء، رئيس مكتب اأيضً  تتبع التنفيذ، لتنسيق أخرى  وحدة بإلحاق قامت ،مواز   وبشكل. الوطنية

 تنسيق ووحدة الاقتصادي التخطيط وحدة وضع عن نتج وقد. المختلفة الوزارات بين الخطط تنفيذ على الإشراف عن
 الالفع   التنفيذ تن  م  وض   ،التخطيط عملية كفاءة تعزز   ،قوية إدارية هيئة الوزراء رئيس مكتب سلطة تحت التنفيذ
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 الطابع وإضفاء ،المصلحة أصحاب مختلف إشراك خلل من أكبر بشكل التنفيذ وظيفة تعزيز تم وقد. للخطط
 ,Ghanem) الفيدرالي وكذلك الإقليمي المستويين وعلى والخاص، العام القطاعين بين الحوارات على المؤسسي

2016). 

لت تخطيطها حيث حو   ؛استوحت إندونيسيا عملية التخطيط الاقتصادي الخاصة بها من التجربة الماليزيةوقد 
 ؛2004إلى نهج تصاعدي مع توسيع لجنة التخطيط الإنمائي الخاصة بها لتشمل ممثلين عن المواطنين منذ عام 

ل السماح لأصوات المواطنين نها قامت بإضفاء طابع مؤسسي على التنسيق بين أصحاب المصلحة من خلإ أي
ا محافظً  32ع ، تقوم الحكومة بتنظيم حوارات وطنية م2009بأن تنعكس في السياسات. علوة على ذلك، ومنذ عام 

حساس ملكية إوتعزيز  ،لبناء توافق في الآراء ؛كبار المسؤولين التنفيذيين للغرف التجارية مرة كل عدة أشهربجانب 
 . (Ghanem, 2016)لخطة الاقتصادية الخاصة بالدولة باومة المحلية والقطاع الخاص( المنفذين الرئيسين )الحك

ا في دولة زامبيا. فبالنظر إلى الماضي، نجد أن الأسباب التي أدت إلى فشل  مشابهً فريقية مثالًا القارة الإ مقد   وت  
الإصلح واضحة في ظل غياب رغبة سياسية حقيقية ودعم شعبي للإصلحات المقترحة.  مشروعاتالعديد من 

ويوضح مشروع بناء قدرات الخدمة العامة في زامبيا كيف يمكن لعمليات الإصلح التشاركية أن تنجح حتى في 
ممثلي أصحاب المصلحة  لت حكومة زامبيا لجنة فنية منخ فيها الخلل الوظيفي المؤسسي. فقد شك  البيئات التي ترس  

لتحمل مسؤولية إعداد هذا المشروع. وقد نجحت هذه اللجنة بدعم متخصص متواضع  ؛في القطاعين العام والخاص
 World)وصاغت مفهومه ووثائق التقييم الخاصة به  ،وأعدت مسودة لأهداف المشروع ،في تحديد القضايا الحرجة

Bank, 2000a.) 
 لاحات التنظيمية للإيراداتإدارة المالية العامة والإص

ويرجع ذلك  ،ا في إصلحات الحوكمة الرشيدة في إفريقياأكثر الأمثلة نجاحً  حدأف تنزانيا بأنها وص  ا ما ت  غالبً 
ودعم  ،ي سمحت بنهوض الاقتصادتالتي حققتها في مجال المالية العامة، وال المهمةللإصلحات  -ربشكل كبي-

زت إصلحات المالية البداية، رك   فيوتوفير الموارد اللزمة لنجاحها.  ،تطبيق برامج الإصلح الأخرى بالدولة
ع في الخصخصة، و"ترشيد" النظام الضريبي العامة في تنزانيا على تخفيض الإنفاق العام لتقليل التضخم، والتوس  

واقترنت تلك الإصلحات بإصلحات حوكمة رشيدة سعت إلى لتعزيز نمو القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. 
 Gray and)لية في السوق اواضطرابات انخفاض الفع   ،ساءلةمعالجة الفساد المستشري، وضعف الشفافية والم  

Khan, 2010).  ،إصلحات مهمة في نظام إدارة الإنفاق العام، بما في ذلك ميكنة  أ جر ي تبالإضافة إلى ذلك
ساءلة من خلل تطوير الشفافية والم   تز  ز   الإلكتروني. كذلك، ع  وإنشاء نظام المدفوعات المركزي  ،النقدية الميزانية
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بمشاركة  (Public Expenditure Review, PER)وإنشاء مراجعة الإنفاق العام  ،الأجلإطار الإنفاق متوسط 
 United) نظام تتبع النفقات والتقارير السنوية للحد من إهدار المال العام ع  ض  الحكومة والجهات المانحة. وو  

Republic of Tanzania, 2007). 
، 2019قانون إدارة المالية العامة لعام  مثال آخر لإصلحات المالية العامة، قامت دولة باكستان بسن    وفي

لأقسام التنفيذية في دولة باكستان. كما بدأ لوالذي يتم من خلله تقديم نظام لتفويض الصلحيات المالية للوزارات/
 Accounting))المدقق العام الباكستاني أتمتة نظام التدقيق بأكمله من خلل إنشاء "نظام معلومات إدارة المراجعة 

Management Information System, AMIS.  ًا بتحديث العديد من الأنظمة التنظيمية وقامت الدولة أيض
من خلل التركيز على الرقمنة والأتمتة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير استراتيجية موازية لزيادة وعي جميع أصحاب 

وعلوة  ،والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلم ،ن العام والخاص، والمجتمع المدنياالمصلحة، بما في ذلك القطاع
على ذلك، تم إدخال عدد من الإصلحات الخاصة بالإيرادات. فمن أجل توسيع القاعدة الضريبية في باكستان، تم 

 Maloomat Tax Ray ع البيانات من الإدارات المختلفة في قطاع الخدمات المالية وإطلق بوابة مخصصةجمْ 
لدافعي الضرائب حول أصولهم والاستقطاعات الضريبية الخاصة بهم، كما تم إطلق بوابة مكافحة  لتوفير المعلومات

لجمع البيانات وتحليلها. أما فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، فقد تم إنشاء وذلك  ؛تهريب البضائع ومصادرتها
 Ministry)ئب الضراب المتهربين من خالفات لتعق  غين عن المبل   وحدة للتحقيق المالي، وتم البدء في الاستعانة بالم  

of Planning, Develop-ment and Special Initiatives, 2021). 

 السابقة في الجدول التالي: المختلفة التجارب تلخيص يمكن وإجمالًا،

 .1 الجدول
 الحوكمة وتعزيز المؤسسي الأداء تحسين في الدول لتجارب ملخص 

 مجالات الإصلح الدول الإجراءات أهم الدروس المستفادة

 

الربط الواضح بين خدمات الحكومة  •
في تحقيق  االإلكترونية والحوكمة ودورهم

أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الإشارة 
إلى دور الرقمنة في تحسين الجوانب 

فيما يتعلق بالسيطرة  ،المختلفة للحوكمة
 ،ساءلة وتحقيق الشفافيةوالم   ،على الفساد

كما هو موضح في استراتيجية الاقتصاد 
 Kenya Digital)الرقمي الكينية 

Economy Blueprint, 2019). 

 كينيا
إصدار السياسة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات  •

 .والاتصالات والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

ضمان توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات  •
ومنخفض  ،قال وموث  والاتصالات بشكل سهل وفع  

 .التكلفة

بناء البنية التحتية لأنظمة الابتكار المفتوحة في  •
 .القطاع العام

 ،كينيا
 ،وباكستان

 ،سيايإندونو 
 والمغرب

التحول الرقمي 
 كأداة

لإصلاح الإداري ا
وإعطاء الأولوية 
 لقضايا الحوكمة
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ام الرقمنة في تطوير النظام الضريبي داستخ •
ما انعكس بدوره على  ؛تهءوتحفيز كفا

تحقيق المزيد من الشفافية ومكافحة الفساد 
(Gupta et al.,2017). 

 
 ضمن الحوكمة قضايا وضع ضرورة •

 وتنسيق الحكومة، عمل برنامج أولويات
 .ذلك بتطبيق المختصة الجهات بين العمل

 باكستان
تحديث نظام معلومات إدارة الشكاوى عبر الإنترنت  •

Complaints Management Information 
System (CMIS). 

أتمتة المحاكم الفيدرالية لتقديم نظام إدارة تدفق  •
 Cases Flow Information)القضايا 

System, CFMS)  .لتسهيل عملية التقاضي 

لموظفين في لتنفيذ برنامج تدريبي شامل للضباط/ •
 جميع المحاكم الفيدرالية والمقاطعات.

للقوانين  وأكثر امتثالًا  ،لية وكفاءةاخلق بيئة أكثر فع   •
من خلل إدخال تحليلت الجريمة والشرطة الذكية 

 إدارات الحكومة. والمكتب الذكي في

 سيايإندون

لقيادة  ؛تعيين مستشار خاص بالحوكمة لديها •
وتنسيق استراتيجية إصلح القطاع العام بصورة 

تدمج بالكامل الاهتمامات المشتركة بين القطاعات 
 في برنامج قطري. 

 المغرب

تحديد أجندة واضحة ومنفصلة لإصلح الحوكمة  •
على قضايا والقطاع العام لديها، تضمن التركيز 

 ومكافحة الفساد بالدولة. ،ساءلةوالم   ،الحوكمة

لمكافحة  وفع ال قوي  مؤسسي إطار خلق •
من خلل إنشاء جهات متخصصة  الفساد

 الموارد اللزمة وتوفير ،لمكافحة الفساد
والاستقللية التي تمكنها من القيام بالمهام 

 الموكلة إليها.
 

 10إدراج مكافحة الفساد كهدف وطني في المادتين  •
 من الدستور. 130و

إنشاء هيئة مؤقتة لمكافحة الفساد وهي "الهيئة  •
الوطنية المخصصة للتحقيق في قضايا الفساد 

الحوكمة والاختلس" والتي تحولت إلى "هيئة 
 الرشيدة ومكافحة الفساد".

 ،إنشاء عدد من المؤسسات الداعمة لعمل تلك الهيئة •
وعلى رأسها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد 

 واسترداد أموال وممتلكات الدولة.

الحقائق حول الر شوة  يإنشاء اللجنة الوطني ة لتقص   •
 والفساد من طرف الموظفين العموميين السابقين.

هيئات تطوير  تونس
مكافحة الفساد 

 الإداري 
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ن سهولة الحصول م  ضْ ي القوانين التي ت  تبن    •
وتعزز من تطبيق  ،على المعلومات

 الحوكمة. 
 غسل مكافحة في المشاركة عملية تعزيز •

 .والإرهاب الأموال
 مجالات أولوية لتحديد علمي منهج استخدام •

 .الإصلح

تنظيم أول حوار أمني باكستاني على الإطلق في  •
، بهدف الكشف عن الاتجاه 2020باد عام آإسلم 

 الاستراتيجي الجديد للدولة.

وتقديم نظام لتلبية توصيات  ،إجراء تحليل اقتصادي •
مجموعة العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب.

ذات تم تقديم تشريعات وتعديلت جديدة في القوانين  •
 الصلة.

إصلاحات النظام  باكستان
التشريعي وتعزيز 

 الأمن

 نظام الموازنة القائمة على الأداء. تبن  ي •
نظام إدارة للقطاع العام قائم على  تبن  ي •

 النتائج.
لمتابعة التقدم  ،استخدام أدوات مختلفة •

المحرز في النتائج المحققة )على شكل 
أو وحدات  ،أو هيئات متخصصة ،مؤشرات
 تنفيذية(.

تطبيق نظم الحوافز والعقوبات بهدف تعزيز  •
 الأداء.

الةتبن    • لزيادة تأثير وجودة  ؛ي أنظمة متابعة وتقييم فع 
ولتعزيز تقديم خدمات أفضل  ،الاستثمار العام

 للجمهور.

 تطبيق الإدارة والموازنة القائمة على النتائج. •

 العام.اعتماد مؤشرات الأداء الرئيسة للقطاع  •

 ،سيايإندون
 ،ماليزيا

 والفلبين

المساءلة والمتابعة 
 والتقييم
 
 
 
 

 كافة وإدماج للتخطيط تشاركي نهج تبن  ي •
 .المصلحة أصحاب

وضع مؤشرات لقياس رضا المواطنين عن  •
الخدمات الحكومية المقدمة، وخلق آلية 
لإشراك المواطنين في عملية صنع القرار 

لرفع فعالية وجودة تصميم  ؛والسياسات
المشروعات، وتقديم الخدمات، وزيادة رضا 
المواطنين، وتحديد أولويات التنمية 

 .الصحيحة

 اماليزي
إلحاق وحدة للتخطيط الاقتصادي بمكتب رئيس  •

ا مع ديوان الوزراء تقوم بصياغة الخطط تنسيقيً 
 الميزانية الوطنية. 

ا مكتب أيضً إلحاق وحدة أخرى لتنسيق التنفيذ، تتبع  •
رئيس الوزراء، لتكون مسؤولة عن الإشراف على 

 تنفيذ الخطط بين الوزارات المختلفة.
خلق هيئة إدارية قوية عززت كفاءة عملية  •

 ال للخطط.وضمنت التنفيذ الفع   ،التخطيط
وإضفاء  ،إشراك مختلف أصحاب المصلحة •

الطابع المؤسسي على الحوارات بين القطاعين العام 
والخاص، وعلى المستويين الإقليمي وكذلك 

 الفيدرالي.
 سيايإندون

تحويل الخطط إلى نهج تصاعدي مع توسيع لجن  •
التخطيط الإنمائي الخاصة بها لتشمل ممثلين عن 

 المواطنين. 
كبار بجانب ا محافظً  32تنظيم حوارات وطنية مع  •

مسؤولين التنفيذيين للغرف التجارية مرة كل عدة ال

 ،ماليزيا
 ،سيايوإندون

 وزامبيا

تعزيز التشاركية 
والشمولية في إدارة 

 القطاع العام
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حساس ملكية إوتعزيز  ،لبناء توافق في الآراء ؛أشهر
والقطاع  ،المنفذين الرئيسين )الحكومة المحلية

 الخاص( للخطة الاقتصادية الخاصة بالدولة.
 زامبيا

 وضع مشروع بناء قدرات الخدمة العامة. •
المصلحة في تشكيل لجنة فنية من ممثلي أصحاب   •

القطاعين العام والخاص لتحمل مسؤولية إعداد هذا 
 المشروع.

 وضع وضرورة الضريبي النظام تطوير •
 .الضريبي التهرب لمكافحة فعالة آليات

الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات بشكل  •
في تنفيذ برنامج الإصلح للمالية رئيس 
 العامة.

الاهتمام بشكل أساسي بنظام الدفع  •
 الإلكتروني المركزي.

تحسين مدى التحكم المالي للحد من العجز  •
المتزايدة  ى غير المستدام والالتزامات الكبر 

(Muhammed, 2014). 
تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما  •

اع ه من خدمات من القطإلي تحتاج
 الحكومي.

تدريب موظفي القطاع الحكومي على إدارة  •
وتحسين كفاءة نظم المشتريات  ،المخاطر

 .(OECD, 2019)الحكومية 

 تنزانيا
ع في و تخفيض الإنفاق العام لتقليل التضخم  • التوس 

 الخصخصة.

لتعزيز نمو القطاع  ؛"ترشيد" النظام الضريبي  •
 الخاص والاستثمار الأجنبي.

النقدية وإنشاء نظام المدفوعات ميكنة الميزانية  •
 المركزي الإلكتروني.

وإنشاء مراجعة  ،الأجلتطوير إطار الإنفاق متوسط  •
( بمشاركة الحكومة والجهات PERالإنفاق العام )

 المانحة.

وضع نظام تتبع النفقات والتقارير السنوية للحد من   •
 إهدار المال العام.

 باكستان
، الذي 2019ة عام قانون إدارة المالية العام سن   •

يتم من خلله تقديم نظام لتفويض الصلحيات 
 المالية للوزارات/الأقسام التنفيذية في دولة باكستان.

أتمتة نظام التدقيق بأكمله من خلل إنشاء "نظام  •
 (".AMISمعلومات إدارة المراجعة )

تحديث العديد من الأنظمة التنظيمية من خلل  •
تطوير استراتيجية و  ،تةالتركيز على الرقمنة والأتم

 موازية لزيادة وعي جميع أصحاب المصلحة.

 (Maloomat Tax Rayإطلق بوابة مخصصة ) •
لتوفير المعلومات لدافعي الضرائب حول أصولهم 

 والاستقطاعات الضريبية الخاصة بهم.

 ؛إطلق بوابة مكافحة تهريب البضائع ومصادرتها •
 لجمع البيانات وتحليلها.

 
 تنزانيا

 وباكستان

إدارة المالية العامة 
والإصلاحات 

 التنظيمية للإيرادات
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لمكافحة التهرب  ؛للتحقيق الماليإنشاء وحدة  •
 الضريبي.

 من إعداد الباحث. :المصدر

 ،من تلك الدول عبر الزمن بعضيمكن تتبع أداء النمو الاقتصادي في  المذكورة، الدول تجارب استعراض وبعد
( مؤشر النمو 11) رقم الشكل يوضح السياق، هذا وفي. نفسها أداء بعض مؤشرات الحوكمة في الفترة بجانب

مكافحة الفساد من أهم مجالات الإصلح التي تميزت  تالاقتصادي ومؤشر مدركات الفساد في تونس، حيث كان
، إلا 2015 عامب تراجعه عق -ملحوظ بشكل-ن من الشكل أن مؤشر مدركات الفساد قد تحس   ويتضحبها تونس. 

 اتجاه ثابت.  اأن النمو الاقتصادي في تلك الفترة كان ذ

 . 11شكل ال
 *(2019 – 2010) الاقتصادي ومؤشر مدركات الفساد في تونس النموتطور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .العام هذا في الاحتسابنظرًا لتغير منهجية  ؛في مؤشر مدركات الفساد 2012تم البدء من عام  *
 .2021و 2020نظرًا للتأثير السلبي لجائحة كورونا على نمو الغالبية العظمى من اقتصادات العالم عامي  ؛في تحليل النمو 2019التوقف عند عام  تم

  .2023 ،البنك الدولي :المصدر

 ترتيببال ا)مقاسً  الحكومة اليةفع  مؤشر النمو الاقتصادي ومؤشر  تطور توضحف( 13و 12) رقم الأشكال أما
المتصاعد  الاتجاهنلحظ  باكستان، ففيوباكستان.  إندونيسيا( في كل من 2019 - 2010المئوي( في الفترة )

الية مؤشر من لكل  التحسن حظنل إندونيسيافي  اوأخيرً  ،الحكومة والنمو الاقتصادي خلل الفترة الزمنية المذكورة فع 
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الية مؤشر في المتحقق  بيد إندونيسيا،في  الدراسة محل الفترة في الاقتصادي النمو معدل اتجاه وثبات ،الحكومة فع 
 .والأعلى ضمن الدول الأربع ،مرتفعة ع د  معدلات النمو المحققة ت   أن

 .12شكل ال
 *(2019 – 2010الحكومة في باكستان ) فع الية ومؤشر الاقتصادي النموتطور 

 .2021و 2020عامي  للتأثير السلبي لجائحة كورونا على نمو الغالبية العظمى من اقتصادات العالم راًنظ ؛في تحليل النمو 2019عند عام  تم التوقف *
 .2023، الدولي البنك :المصدر

 .13شكل ال
 *(2019 - 2010) سيايالحكومة في إندون فع الية ومؤشر الاقتصادي النمور تطو  

 .2021و 2020نظراً للتأثير السلبي لجائحة كورونا على نمو الغالبية العظمى من اقتصادات العالم عامي  ؛في تحليل النمو 2019عند عام  تم التوقف *
 .2023، البنك الدولي المصدر:

عديدة تضع الإصلح المؤسسي وتعزيز الحوكمة في قائمة أولويات  وعليه، يتضح من العرض السابق أن دولاً 
الإصلح، وتبذل العديد من الجهود من أجل ذلك من خلل التركيز على جوانب الحوكمة المختلفة. وقد حققت 

، وليس بالضرورة في بها الاقتصادي الأداء على انعكسما  ؛بعض الدول نجاحات كبيرة في بعض الجوانب بعينها
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وذلك بالتأكيد نتيجة لتعدد التحديات التي تواجهها تلك الدول. وقد كان من الضروري إلقاء الضوء  ،الجوانبكل 
 على هذه النجاحات للستفادة منها في الحالة المصرية. 

موي    لأهم جهود الدولة المصرية بحسب مجالات الحوكمة المختلفة. امختصرً  االجزء التالي عرضً  قد 

 3الحوكمة وتعزيز المؤسسي الإصلاح مجال في المصرية الدولة جهود

بهدف الوصول إلى  ؛2014ورفع كفاءة مؤسسات الدولة منذ عام  ،تبن ت مصر رؤية شاملة للإصلح الإداري 
بشكل -وتعكس  ،محورًا ت مث  ل الركائز الرئيسة لعملية الإصلح 12تتضم ن تلك الرؤية و  ال ومحوكم.جهاز إداري فع  

 يذلك الحين ف ذت منذل  ب   يأبرز الجهود التو التجارب الدولية الناجحة.  يذكرها ف لآنفمجالات الإصلح ا -كبير
 :يلي كما هيتلك المجالات 

 التحول الرقمي كأداة للإصلاح الإداري وإعطاء الأولوية لقضايا الحوكمة

لجنة عليا للإصلح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء كخطوة أولى. وفي  تل  ك   ش  
ك  لت الأمانة الفنية للجنة2019 في لمتابعة مخرجات البرنامج التنفيذي لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات  ؛، ش 

عد ت وأ   صلح الإداري في مصر.، ومتابعة خطة الإ2030استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  ضوء
مة للعاملين الجدد والحاليينز  الحكومة استراتيجية لبناء القدرات وتنميتها، تقوم على مجموعة من الح    ،م التدريبية المقد 

ليا  والدولية المتخصصة. ،بالتعاون مع الجامعات الوطنية ،والقيادات الوسطى والع 
وضمان التكامل بين الخدمات  ،للحد  من الفساد ؛ميكنة الخدمات الحكوميةكما تبن ت الحكومة برنامج تطوير و 

أطلقت الحكومة المصرية برنامج قواعد البيانات القومية بهدف توحيد البيانات الأساسية  وأيضًاالحكومية المختلفة. 
بهدف  "الرقميةبوابة مصر " ، أطلقت الحكومة2020وفي  للمواطنين من خلل ربط قواعد البيانات مع بعضها.

أدرجت مصر الحوكمة كأحد المحاور وقد . 2023% من الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بحلول 90تحويل 
. ويشمل هذا المحور رغبة الدولة في التغلب على التحديات التي تنشأ مع تطبيقات 2030الرئيسة لرؤية مصر 

 الحوكمة وتفعيلها.
  تطوير هيئات مكافحة الفساد الإداري 

 هاا من المهام للهيئة، منأضاف عددً وقد  ،بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية 207/2017صدر القانون رقم 
            . وأعد ت الهيئة الإصدار الأول من الاستراتيجيةومتابعتهاوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

                                                           
 المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، و(2021) رة التخطيط والتنمية الاقتصاديةوزاعلى ثلاثة مراجع:  -بشكل كبير-اعتمد هذا الجزء  3

 .Ghanem (2016)(، و2022)
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الذي نتج عنه إصدار قانون الخدمة المدنية، وقانون الاستثمار، وإعداد مؤشر وطني لقياس  (2018 – 2014)
ت عدة أنظمة نشئ  مدركات الفساد، وإطلق مدونات السلوك الوظيفي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة. كما أ  

لطات  ؛لكترونية(إلكترونية وغير إ)  رالمعنية عن أعمال الفساد. كما صدلتسهيل إبلغ موظ في الخدمة المدنية للس 
ئت بوابة إلكترونية للمشتريات الحكوميةأ  و  ،قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 2018عام  لتعزيز  ؛نش 

المرحلة الثانية من  حاولت وكذلك،وضمان الشفافية في المنافسة.  ،مكافحة الفساد في المشتريات الحكومية
 ،الأولى المرحلةب على التحديات التي واجهتها لتغل  ا( 2022 - 2019طنية لمكافحة الفساد )الاستراتيجية الو 

          من استراتيجية مكافحة الفساد ةالثالث مرحلةأطلقت الدولة ال مؤخرًاو  .لأهدافها مرتفعة تنفيذ   نسب   وحققت
 .لفسادا ومنع والوقاية المكافحة جهود تستكمل والتي(، 2030 – 2023)

 إصلاحات النظام التشريعي وتعزيز الأمن
ولائحته  81/2016التشريعية التي تضم نت إصدار قانون الخدمة المدنية رقم  نف ذت الدولة العديد من الإجراءات

 ،ز كوسيلة للرتقاء بمستوى الخدمات العامةلمعايير الجدارة والكفاءة والتمي   امؤسسي   االتنفيذية، والذي أعطى طابعً 
 والحد  من الفساد الإداري.

 تابعة والتقييموالم   ساءلةالم  
ت في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ث  تضم نت التقسيمات التنظيمية الستة التي است حد   
الأداء الحكومي ، أنشأت الدولة المنظومة الوطنية لمتابعة نفسه الإطار وحدة للمتابعة والتقييم. وفي 1146/2018رقم 

ن تهدفان إلى رصد ومتابعة أداء جميع أجهزة يوتقييمه، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، اللت
للوقوف على أوجه القوة والضعف  ؛كذلك، تعمل الدولة على إنشاء مؤشر وطني للحوكمة وتقييمها. ،وخططها ،الدولة

 لمتابعة تطوره في مختلف جوانب الحوكمة. ،ومتابعة أدائها عبر الزمن ،في أداء الدولة المصرية في تطبيق الحوكمة

 العام القطاع إدارة في والشمولية التشاركية تعزيز

 للتواصل الةالفع   الأدوات إحدى باعتبارها المواطن موازنة( 2014/2015) المالي العام منذ المالية وزارة رت صد  
 خطة الاقتصادية والتنمية التخطيط وزارة أصدرت وكذلك،. للدولة العامة الموازنة إعداد في وإشراكه ،المواطن مع

. ساءلةوالم   الشفافية تعزيز بهدف المحافظات من محافظة لكل أ عد  ت التي ،(2019/2020) المالي للعام المواطن
 وتحقيق والحكومة، المواطنين بين الفجوة لسدذاته؛  العام في "2030 شارك" تطبيق الوزارة أطلقت ،نفسه السياقي وف

 الوعي، وزيادة المعلومات، إلى توفير بالإضافة جتمعية،الم   ساءلةالم   وتمكين ،شاركةوالم   الشفافية من ى كبر  درجة
 .هاوعاتومشر  ةالتنمي برامج تحقيق في بالمشاركة والسماح ،الم حقق بالتقدم والتعريف
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 إدارة المالية العامة والإصلاحات التنظيمية للإيرادات

ل نحو موازنة البرامج والأداء للعمل على إحكام الرقابة على ، أعلنت الحكومة المصرية التحو  2017في  
صات المالية بمؤشرات الأداء، وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم  بشأن  1167/2019النفقات، وربط المخص 

والتنمية  التخطيط اتقوم وزارت ،وبرامجها. وفي هذا الإطار ،ى متابعة منظومة خطط الأداءلتتول   ؛تشكيل لجنة برئاسته
إعداد خطة وموازنة البرامج والأداء، بربط نظام المعلومات المالية الحكومية بوزارة  ةالاقتصادية والمالية بميكنة عملي

 المالية مع المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة.
ستراتيجية إدارة الدين اأما فيما يتعلق بتحسين إدارة الدين العام، فقد حرصت الحكومة المصرية على إصدار 

ك  لت لجنة إدارة ملف الدين العام2018و 2015 يالعام متوسطة الأجل في عام وتنظيم الاقتراض  ،، كما ش 
المصرية للعمل على توسيع القاعدة الضريبية ومصلحة الضرائب  ،الخارجي والحد  منه. كما ات جهت وزارة المالية

لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بهدف رفع نسب  ؛ي(، وميكنة النظام الضريب2020 - 2017بوضع خطة )
 وردع غير الملتزمين. ،الالتزام الطوعي، وإحكام تنفيذ القوانين واللوائح الضريبية

بأهمية قضية الحوكمة والإصلح المؤسسي من أجل تحقيق  يتضح من العرض السابق أن الدولة المصرية تؤمن
ولذلك تبذل الدولة العديد من الجهود في هذا الصدد، شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى  ؛التنمية الشاملة المستدامة

 يزال لا، الرغم من تلك الجهود العديدة المبذولة من جهة الدولة المصريةتجاربها الناجحة. ولكن على  تض  ر  التي ع  
يرمؤشرات الأداء المؤسسي والحوكمة كما بعض في  تراجع هناك ا. ولعل من أهم الأسباب وراء ذلك هو سابقً  أ ش 

ما  ؛استمرار وجود العديد من التحديات التي تعطل مسار عملية الإصلح المؤسسي وتعزيز الحوكمة في مصر
يات مؤسسية تتمثل في تضخم أعداد  يستدعي ضرورة التصدي لها. وبوجه عام، تنقسم تلك التحديات إلى تحد 

وسوء توزيعهم عبر القطاعات، وتداخل المهام والمسؤوليات الخاصة بأجهزة الحكومة المختلفة. وعلى  ،الموظفين
مثل: قانون حرية  ،ل بعد  فع  لحوكمة لم تصدر أو ت  الجانب التشريعي، فهناك عدد من القوانين المتعلقة بتطبيقات ا

غين. بل   تداول البيانات والمعلومات، وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون الإدارة المحلية، وقانون حماية الشهود والم  
متعل قة بالقدرات المالية والبشرية، وينعكس ذلك خاصة في محدودية  مهمةا تحديات ذلك، توجد أيضً إلى بالإضافة 

الموارد المتوافرة والبنية التحتية للبيانات اللزمة لتحقيق الإصلحات المؤسسية المرجوة، بالإضافة إلى التحديات 
(. وفيما 2021صادية، )وزارة التخطيط والتنمية الاقت ة بضعف قدرات العاملين خاصة على الصعيد الرقميق  تعل   الم  

وجني ثمار الجهود المبذولة في مجال الإصلح  ،ب على هذه التحدياتيلي نوضح أهم السياسات المقترحة للتغل  
 وتعزيز الحوكمة. ،المؤسسي
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 مصر في الحوكمة وتعزيز المؤسسي الأداء لتحسين المقترحة السياسات

إلا شير إلى أنه لا يوجد نموذج واحد للحوكمة يصلح لكل الدول، في البداية، يجب تأكيد أن القاعدة الذهبية ت  
المستدامة  ساءلة والشمولية في تعزيز التنميةالة والخاضعة للم  ا حول دور وأهمية المؤسسات الفع  قوي   اأن هناك إجماعً 

والمتمثلة بالأساس أجل نجاح الإصلحات المؤسسية وتحقيق أهدافها المنشودة، ومن  .(OECD, 2015) والعادلة
ومساعدة الطبقات المختلفة على الاستفادة منها على نحو عادل، يجب أن  ،وتعظيم ثمارها ،في الدفع بعجلة التنمية

تتسم عملية الإصلح المؤسسي ببعض الخصائص التي قد تغيب في بعض الحالات عن الإصلحات المطبقة في 
 (:2015حسنية، و )رحيمة  ييل ماالدولة المصرية. وتتمثل تلك الخصائص في

 :وتؤكد معظم تجارب الإصلح أهمية استمرارية الإصلح لتحقيق التقدم المنشود الاستمرارية. 
 :فيجب أن تشمل الإصلحات جميع جوانب القصور المؤسسي، حتى وإن كان الأمر يستلزم وضع  الشمولية

بعض، ونجاح أو إخفاق أي منها يؤثر على برتبط بعضها يالعوامل المؤسسية  لن كإحيث  ؛أولويات للإصلح
 بقية العوامل.

 :ف بالمؤسسات الداعمة للسوق من ناحية، ومن عر  من وجود توازن في عملية الإصلح بين ما ي   د  ب   لا التوازن
 وسياسي ا. ااقتصادي   امما يعني ضرورة أن يكون الإصلح المنشود متوازنً  ؛ناحية أخرى مؤسسات الدولة

  ن إحيث  ؛ستراتيجية طويلة الأجلايجب أن تخضع الإصلحات المؤسسية إلى نظرة  ستراتيجية:الاالرؤية
 ستراتيجية يؤدي إلى افتقاد المشاركة بين مختلف القطاعات في سياسات التنمية.غياب الرؤية الا

 ات التي ماوفي ضوء جهود الدولة المصرية في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة، إلى جانب التحدي
ق مسار الحوكمة والإصلحات المناسبة والمطلوبة، يمكن اقتراح بعض السياسات أو المحاور، في مختلف و زالت تع

جوانب الحوكمة، والتي يمكن اعتبارها من أولويات الإصلح المؤسسي المنشود )المعهد القومي للحوكمة والتنمية 
 ,Jarvis et al., 2021; OECD, 2015; Ghanem قتصادية،الا، وزارة التخطيط والتنمية 2022المستدامة، 

2016)  World Bank, 2000a;.) 

  التحول الرقمي كأداة للإصلاح الإداري وإعطاء الأولوية لقضايا الحوكمة
o ل الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية، وتبن ي القوانين الداعمة لذلك، وتعزيز دعم جهود التحو   يالاستمرار ف

مع القطاع الخاص من أجل تأمين البنية المعلوماتية التحتية لضمان وجود بيئة رقمية آمنة، وزيادة  التعاون 
الاستثمارات المتعلقة بالبحث والتطوير. وبالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على تعزيز القدرات والمهارات الرقمية 

مما  ؛مية بشكل يسير والاستفادة منهالضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الرق ؛لجميع أفراد المجتمع
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أثبتت هذه القضايا أهميتها الكبرى  لمتطلبات الحالية. وقدايعزز حقهم في التنمية بصورتها الحديثة ومواكبة 
 أهمية الإنفاق عليها والاستثمار فيها. ا، وظهرت أيضً 19-في الفترة الأخيرة خلل أزمة كوفيد

o  المواطنين، وبين الأطراف الحكومية المختلفة، من خلل الاستمرار في تحسين آليات الاتصال بين الحكومة و
تصال القائمة، وتوفير المعلومات بشكل شفاف تحديث المواقع الرسمية للمؤسسات الحكومية، وتطوير آليات الا

والرد  ئهمل وعرضها بصورة يسيرة، وخلق آليات تغذية مرتدة تسمح للمواطنين بتقديم الشكاوى وإبداء آراومفص  
لضمان سير العمل وتداول  ا؛والربط بين قواعد بياناته ،، ودعم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفةمعليه

ه للمواطنين والحد من التداخل في المهام، وتوحيد الرسائل التي ت   ،المعلومات والبيانات بشكل سريع وسلس وج 
 من خلل الوسائل المختلفة.

o لتقليل السلطة التقديرية  ؛ن الجهات الحكومية المختلفة أو داخل الجهة الحكومية الواحدةخلق آليات للمنافسة بي
ذلك إلى جانب تعديل هيكل الحوافز للموظفين  ى،ومنع ممارسات الفساد وتقديم خدمات بجودة فضل ،للموظفين

 لتصبح مربوطة بالأداء. ؛الحكوميين
o  تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ويجب أن العمل على نشر وتأصيل مبادئ الحوكمة من أجل

يتم ذلك ليس فقط في الجهاز الإداري للدولة وإنما في جميع قطاعات المجتمع، من خلل البرامج التدريبية 
والمجتمع  ،والقطاع الخاص ،والتوعوية المختلفة، ودعم عملية التنسيق بين الأطراف التنموية المختلفة )الحكومة

 لنشر الوعي بقضايا الحوكمة وأهميتها ومبادئها، ودور المواطن في تعزيزها.  ؛ني(المد

 الإداري  الفساد مكافحة هيئات تطوير

o مما  ؛وإنشاء مؤسسات لإنفاذها لتأكيد أن الفساد لن يتم التسامح معه ،اعتماد أطر صريحة لمكافحة الفساد
غين عن سيمكن الدولة من وضع آليات لاستهدافه. وتتضمن القواعد التنظيمية ذات الصلة حماية المبل   

 به.المخالفات، وتحديد أي تضارب في المصالح وتجن  
o  تسهيل تبادل المعلومات على المستويين المحلي والدولي بين هيئات مكافحة الفساد، حيث يكتسب التعاون بين

ومعاقبة مقترفيها. ومن  ابالغة للتأكد من تحديد جرائم الفساد، والتحقيق فيها، وملحقتها قضائي   الهيئات أهمية
شأن إشراك مجموعة مختلفة من الأطراف المعنية، بما فيها المجتمع المدني، أن يساعد كذلك على تدعيم 

 شرعية تلك المؤسسات.
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o  فافية هيئات مكافحة الفساد ونشر تقارير منتظمة عن تعزيز إنفاذ تشريعات مكافحة الفساد من خلل تعزيز ش
من الاستقللية وبالموارد  كاف   أنشطتها وإتاحتها للعامة. وبالإضافة إلى ذلك، ضمان تمتع تلك الأجهزة بقدر  

 لموظفيها، لا سيما تلك التي ت منح صلحيات إجراء التحقيقات. الملئمة، بما في ذلك توفير تدريب كاف  

 نظام التشريعي وتعزيز الأمن إصلاحات ال

o  ضمان سهولة الوصول إلى جميع اللوائح والقوانين من ق ب ل المواطنين. ويجب أن تكون قاعدة البيانات التشريعية
للعامة بتنسيق قابل للبحث من خلل واجهة سهلة الاستخدام على  نًاوالتنظيمية الكاملة والحديثة متاحة مجا

ضرورة صياغة النصوص القانونية واللوائح التنظيمية بلغة سهلة وواضحة، كما  الإنترنت. هذا بالإضافة إلى
يجب تقديم إرشادات واضحة حول كيفية الامتثال لهذه القوانين واللوائح، والتأكد من أن الأطراف المتأثرة تفهم 

 حقوقها والتزاماتها.
o    ى مستوى مؤسسات الدولة بل المجتمع ليس فقط عل ،ي حزمة من الإصلحات التشريعية الداعمة للحوكمةتبن

غين والشهود، وإصدار قوانين جديدة ضرورية، مثل: قوانين حماية المبل    ،ككل، من خلل تعديل القوانين القائمة
حرية تداول المعلومات، والتخطيط العام للدولة، والإدارة المحلية، والموازنة الموحدة. وذلك إلى جانب ضرورة و 

الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على وضع  ؛تحقق آثارها المرجوة ىقوانين بشكل سليم، حتضمان إنفاذ هذه ال
 الحوكمة في الدولة.

o  ؛الوطني أو على المستويين الإقليمي والدولي ى الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني سواء على المستو 
وتسليط الضوء على قضايا  ،ونشرها ،مةحيث يفتح الاستقرار السياسي والأمني الباب أمام ترسيخ مبادئ الحوك

ومكافحة الفساد، ليس فقط على مستوى الجهاز الإداري للدولة، بل في  ،ساءلةوالم   ،والمشاركة ،الشفافية
المجتمع ككل. ويمكن أن يتم ذلك بالعمل على وضع سياسات لتعزيز الأمن القومي بالتوازي مع تعزيز علقات 
 الدولة الإقليمية والدولية، من خلل تعزيز التواصل ومشاركة الخبرات والتجارب في القضايا الاقتصادية

 ، وتعزيز الحياة الحزبية.ذات كفاءةوالاجتماعية والبيئية، والعمل على خلق كوادر سياسية 

 والتقييم والمتابعة ساءلةالم  
o    لتصبح أكثر  ؛ب التطورات الحديثةواك  مة لها بما ي  العمل على تطوير المنظومة الإحصائية والقوانين الم نظ

الية تنفيذ البرامج ما من شأنه أن ينعكس على تحسين نظم وآليات المتابعة والتقييم، وزيادة فع   ؛اشفافية وانفتاحً 
 ورفع كفاءتها. ،التنموية المختلفة
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o في القطاع  امن الضروري تطبيقه أيضً  ، بلعدم قصر عملية الإصلح المؤسسي على الجهاز الإداري للدولة
 مراقبة تطبيق حوكمة الشركات والالتزام بأ طرها العامة، فضلً الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من خلل 

سية أكثر مرونة وشفافية في منظمات المجتمع المدني لتيسير التعامل مع احتياجات  ؛عن خلق أ طر مؤس 
 المجتمع.

o ية فيما يخص شفافية الكيانات، فإن ضمان توافر معلومات عن ملكية الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانون
ب م في منع سوء استخدامها لأغراض غسل الأموال أو الفساد. ويمكن تسهيل الكشف عن حالات تضار  سه  سي  

المصالح أو الرشوة أو التواطؤ إذا كانت المعلومات عن ملكية الشركة المتقدمة للمناقصة متوافرة ومتاحة 
 للطلع عليها. 

  العام القطاع إدارة في والشمولية التشاركية تعزيز
o  على  -بشكل خاص-تعزيز المشاركة السياسية ومشاركة المواطنين في النقاش العام في المجتمع، والتركيز

حد من مشاركة الفئات المستضعفة مثل النساء الفئات الفقيرة والمهمشة، والعمل على إزالة العقبات التي ت  
 التعليم السياسي والاقتصادي.  والشباب، والتي تشمل انعدام الفرص، والمعايير المجتمعية، وافتقار

o المواطنين عن الخدمات الحكومية المقدمة، وخلق آلية لإشراك المواطنين في  ءوضع مؤشرات لقياس رضا
 ءالية وجودة تصميم المشروعات، وتقديم الخدمات، وزيادة رضالرفع فع   ؛عملية صنع القرار والسياسات

 المواطنين، وتحديد أولويات التنمية الصحيحة.
o  طلع ام في إبقاء المواطنين على سه  بما ي   ،الةفع  المستقلة و الحرة و العلم الإسائل العديد من و ضمان وجود

نهم من التدقيق وم   ،بالمستجدات ساءلة الحكومة عن القرارات والنتائج الصادرة عنها. ويتطلب ذلك وجود وتمك 
وتحظر الرقابة المسبقة على جميع أشكال وسائل الإعلم، بما في  ،تشريعات ولوائح تضمن حرية الصحافة

عن توفير ضمانات قانونية  لً ذلك الوسائط المطبوعة والمذاعة والوسائط الرقمية/القائمة على الويب، فض
المزيد من  يمما يضف ؛للوصول إلى المعلومات وشفافية الدولة، وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لوسائل الإعلم

 حرية التعبير.حماية  عمد

 إدارة المالية العامة والإصلاحات التنظيمية للإيرادات 
o وذلك من خلل الالتزام بنشر وثائق الموازنة الشاملة التي ؛ يتعين تطبيق منهج استباقي لضمان شفافية الموازنة

رة ولغة سهلة يس  للعامة بصورة م  تشمل معلومات حديثة ومهمة عن الموازنة والنفقات العامة الحكومية، وإتاحتها 
فيما يتعلق بالسمات الرئيسة للموازنة السنوية )مثل موازنة المواطن(، وبما في ذلك تفسيرات  االفهم خصوصً 
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لى ذلك، يتعين نشر إ بالإضافةإلى الهيئة التشريعية.  ايضً أوتعريفات المصطلحات الفنية، كما يجب تقديمها 
 تحقق الفائدة المرجوة منها.هذه الوثائق في وقت ملئم ل

o وقواعد  ،العمل على تبسيط القواعد واللوائح بهدف الحد من درجة التعقيد في عمليات مؤسسات المالية العامة
مع تعزيز عمليات التدقيق والضوابط الداخلية. ويتضمن ذلك زيادة  ،الإدارة المالية العامة والأنظمة ذات الصلة

 وتعزيز الثقة فيها. ،قيقعمق واتساع نطاق عمليات التد
o لتقليل مخاطر الاحتيال والفساد وسوء إدارة الأموال العامة، من خلل تعزيز  ؛تحسين آليات المشتريات العامة

وإتاحة المعلومات اللزمة للجمهور  ،والإعلن عن مناقصات تنافسية ،مراحل دورة المشتريات جميعالشفافية في 
ب المصلحة في جميع المراحل الرئيسة لدورة المشتريات، وضمان وجود ومشاركة أصحا ،في الوقت الملئم

الة لتقديم الشكاوى تتضمن ضوابط وتوازنات كافية، وإنفاذ المساءلة من خلل مراقبة التكلفة السنوية آليات فع  
 والتدقيق اللحق عليها من خلل مدققين خارجيين.  ،وسير العمل بها ،للمشروعات

o  الموارد المالية اللزمة لنشر مبادئ الحوكمة في المؤسسات والمجتمع، وتوسيع الحيز المالي ضرورة توفير
زة للحوكمة، من خلل اتباع نهج لتعزيز أدوات عز   الذي يسمح بزيادة كبيرة في هذا النوع من الاستثمارات الم  

عين العام والخاص، والمسؤولية التمويل البديل، مثل: إدارة الأصول المملوكة للدولة، والشراكة بين القطا
 المجتمعية للشركات، والسندات الخضراء، ومبادلة الديون، وغيرها.

 الخاتمة
ودعم  ،لتحقيق النمو والتنميةدور الإصلح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية تهدف هذه الدراسة إلى بحث 

ت الدراسة بتوضيح أهمية وقد است هل   خاص.التغييرات الهيكلية في الدول بوجه عام، وفي الدولة المصرية بوجه 
بعرض نتائج عدد  المؤسسات والآليات التي يمكن أن يتم من خللها تحفيز الأداء الاقتصادي، وقد تم تأكيد ذلك

والنمو والتنمية.  ،من الدراسات النظرية والتطبيقية التي يؤكد أغلبها على العلقة الإيجابية بين المؤسسات وجودتها
المؤسسات  جودةوبالتركيز على الحالة المصرية، تم تقديم تحليل لأداء مصر في أهم وأشهر المؤشرات المعنية بقياس 

للوقوف على تطور أدائها في هذا الصدد. وقد أوضحت المؤشرات  على المستويين الإقليمي والعالمي،والحوكمة 
 -على الرغم من التحسن التي شهدته في بعض المؤشرات مؤخرًا-و تشهد تحتل مراتب متأخرة أأنها أن مصر إما 

هذا التراجع  وقد ي عزى على مدار العقد الماضي مقارنة بدول مشابهة ذات دخل متوسط، المؤشرات  ءفي أدا اتراجعً 
 . 19-ما شهدته الدولة من آثار سلبية جراء أزمة كوفيدإلى 

في بعض الدول العربية  يمجال الإصلح المؤسس يالعالمية الناجحة فالتجارب  تض  ر  وبالإضافة إلى ذلك، ع  
                    مع مصر والاقتصاديةخصائصها المؤسسية والسياسية  يفريقية والدول الناشئة التي تتشابه فوالإ
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الوقوف على  (، وذلك بهدفماليزياتونس، أوغندا، تنزانيا، زامبيا، كينيا، الفلبين، إندونيسيا، باكستان، تايلند، مثل: )
وإمكانية تطبيقها في السياق  ،والاستفادة منها ،استطاعت تلك الدول النجاح فيها يأبرز مجالات الإصلح الت

( التحول الرقمي والإصلح الإداري وإعطاء الأولوية 1. وقد تم التركيز على ستة مجالات أساسية تشمل: المصري 
ساءلة ( الم  4 ،( إصلحات النظام التشريعي وتعزيز الأمن3 ،هيئات مكافحة الفساد ( تطوير2 ،لقضايا الحوكمة

( إدارة المالية العامة والإصلحات 6 ،( تعزيز التشاركية والشمولية في إدارة القطاع العام5والمتابعة والتقييم، 
بشكل -تها المؤسسية يعتمد التنظيمية للإيرادات. وقد أوضح هذا العرض أن نجاح هذه الدول في تطبيق إصلحا

مؤهلة، ومجموعة من التقييمات والتوازنات الكافية و البشرية المادية و الموارد الو  ،حقيقيةالرادة الإ رعلى توف   -أساسي
الة عن وجود ثقة من جانب المواطنين في الحكومة ومشاركتهم الفع   لً ، فضالة التي تدعم الإصلحات المؤسسيةالفع  

أنه لا  أيضًاما يعزز من شرعية هذه الإصلحات. كما يتضح  ؛وتنفيذ وتقييم السياسات التي تنتهجهافي وضع 
دراستها حققت نجاحات كبيرة في بعض جوانب  تيوجد نموذج واحد يصلح لكل الدول، فحتى الدول التي تم

 .هاواختلف ،لك الدولالإصلح المؤسسي بعينها دون غيرها، وذلك نتيجة لتعدد التحديات التي تواجهها ت

م، عرضت الدراسة أهم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مجال الإصلح المؤسسي ما تقد   بالإضافة إلى 
. وتشير هذه الجهود إلى إيمان الدولة تي سبق ذكرهاالنفسها وتعزيز الحوكمة، بالتركيز على مجالات الإصلح 

الأداء المؤسسي من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ولكن على المصرية بأهمية قضية الحوكمة وتحسين 
يات  :والتي ينبغي التصدي لها، وتشمل ،تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الدولة الرغم من تلك الجهود، لا التحد 

دراسة باقتراح بعض السياسات، قة بالقدرات المالية والبشرية. وعليه، انتهت الالمؤسسية، والتشريعية، والتحديات المتعل   
وتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة  ،التي تم تناولها، للتغلب على هذه التحدياتنفسها في مجالات الإصلح 

 اوتستلزم وقتً  ،عملية معقدة -على الرغم من أهميتها-في مصر. وهنا يجب تأكيد أن عملية الإصلح المؤسسي 
نجاح الإصلحات وموارد مادية وبشرية ملئمة حتى تؤتي ثمارها. وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان  طويلً 

، لمهمةالمؤسسية وتحقيق أهدافها المنشودة، يجب بدايةً أن تتسم عملية الإصلح المؤسسي ببعض الخصائص ا
ن استمرارية وشمولية وتوازن هذه لإصلح، وضماارؤية استراتيجية موحدة طويلة الأجل لعملية التي تتمثل في 

 المختلفة. يالعملية خلل مراحل الإعداد والتنفيذ، مع التنسيق والتعاون بين مجالات الإصلح المؤسس
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Institutional Reform and Governance as a Pillar for 
Building the New Egyptian State 

 

Abstract 

The new institutional economics emphasizes the importance of having strong and effective institutions 

to achieve growth and development, and to support structural changes in any country. Thus, this paper 

aims to analyze the development of Egypt's performance in governance indicators and its impact on 

economic growth and present the experiences of some countries in institutional reform and 

governance, to draw lessons learned and present proposals for institutional performance development 

in Egypt, which would accelerate the process of achieving sustainable development goals towards 

building the new Egyptian state. The paper employs the descriptive analysis methodology and case 

study in analyzing Egypt's institutional and economic growth performance, presenting the experiences 

of similar countries in this regard, and drawing lessons learned. The paper started by presenting the 

findings of literature on the relationship between institutional reform or good governance, and growth 

and sustainable development. This was followed by an analysis of Egypt’s performance in the well-

known indicators of institutional quality and governance and the development of economic growth 

from 2010 to 2022 (or to the most recent year). Furthermore, the study highlights successful country 

experiences in the field of institutional reform in countries similar to Egypt in their institutional, 

political, and economic characteristics, with the aim of identifying the most prominent areas of reform 

in which they succeeded. Finally, it presents the reform efforts undertaken by Egypt during the past 

decade, the main challenges facing Egypt in this regard, and the proposed policies to overcome them. 

This study confirms the great importance of the institutional reform process, despite being a complex 

process that requires a lot of time and resources to achieve comprehensive reforms in all the desired 

areas. Besides, the paper concludes with the need to reach a unified strategic vision for institutional 

reform to ensure continuity, inclusiveness, and balance during the preparation and implementation 

stages, and to achieve consistency and cooperation between the various institutional reform areas. 
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